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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَّهُ  فَسَیَرَى وااعْمَلُ  وَقُلِ  «

 وَالْمُؤْمِنُونَ 

  وَالشَّهَادَةِ  الْغَیْبِ  عَالِمِ  إِلَىٰ  وَسَتُرَدُّونَ 

  .»تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا فَیُنَبِّئُكُمْ 

  

 )105(الآیة  –التوبة  -                     
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  نقدم أسمى عبارات الاحترام والتقدیر والعرفان

الذي ساعدنا كثیرا في إنجاز هذه " كيحمشة م"للدكتور 

  المذكرة

  بنصائحه الرشیدة وتوجیهاته القیمة

  كما نوجه كذلك شكرنا لأعضاء لجنة المناقشة 

 كل واحد باسمه
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  أهدي ثمرة هذا الجهد إلى الوالدین الحبیبین،

  اللذان لهما الفضل الكبیر في نجاحاتي

  مة وابنتي الهذوبةوإلى إخوتي الأعزاء، وزوجتي الكری

  إلى كل الزملاء والأساتذة

  

  

  فیصل شنوفي                  
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  أهدي ثمرة هذا الجهد إلى والدي رحمة االله علیه،

  وإلى أمي الغالیة التي كرست حیاتها من أجل نجاحي، 

  كما أهدي ثمرة عملي هذا إلى إخوتي وزوجتي الغالیة 

  عمل المتواضعوكل من ساندني في هذا ال

      

 نـــــــــــایلي عــــــز الدیـــــــن
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مع ظهور الدولة الحدیثة خاصة في أوروبا عرفت حقوق وحریات للإنسان، تطورا كبیرا،   

ومن هذه الحقوق حق الملكیة سواء الفردیة أو الجماعیة، فتعمل جل دساتیر العالم على حمایة 

ملكیة للأشخاص وهو حق مقدس لا یجوز التعدي علیه كقاعدة عامة، استثناء یمكن حق ال

للدولة من أجل تحقیق التنمیة الشاملة والمصلحة العامة بتجسید مختلف المشاریع الوطنیة 

هذا ما یجعلها تلجأ عقاریة للدولة وجماعاتها المحلیة، والمحلیة والتي قد لا تستوعبها الدائرة ال

  .دولةراد ودمجها في الوعاء العقاري للة الخاصة للأفإلى الملكی

على غرار مختلف التشریعات، فالمشرع الجزائري نظم أحكام الأملاك الوطنیة وقسمها  

هذه الأخیرة وضع لها المشرع آلیات خاصة وطنیة عمومیة وأملاك وطنیة خاصة،  إلى أملاك

لتبادل والهبة والتنازل والمقایضة وآلیات آلیات خاصة مثل العقد والبیع وا لاكتسابها تتمثل في

   .والاستیلاء ونزع الملكیة والشفعةالتأمیم عامة تتمثل في 

وبما أن الموضوع محل الدراسة یندرج ضمن الآلیات العامة فإننا نسلط الضوء على 

إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وإجراء الشفعة نظرا : إجرائین استثنائیین هما

  .هیتهما في تكوین الأملاك الوطنیة الخاصةلأ

  :الدراسة همیةأ

أنه في حالة لجوء الدولة وجماعتها المحلیة إلى إجراء نزع الملكیة فهي تملك السلطة  -

جهة أخرى تقیید هاته السلطة بالإجراءات التقدیریة الواسعة في تقدیر المنفعة العمومیة ومن 

  .والعادلالقانونیة كالتعویض القبلي المنصف 

 91/11رفض أصحاب الحقوق البیع بالتراضي مما أدى بالمشرع الجزائري إلى تعدیل قانون  -

على أهم القرارات والإجراءات المتعلقة أكثر  ، مما جعلنا نسلط الضوءالمتعلق بنزع الملكیة

  .بمیزانیة الملكیة وتوضیحها

صلحة العامة، فالفرد لا یمكنه لا یجد التضحیة بالمصلحة الخاصة حتى ولو كانت هناك الم -

  .تحمل أعباء المصلحة العامة دون غیره من الأفراد الآخرین
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إضافة إلى ذلك لتطبیق إجراء نزع الملكیة زرع مخاوف في نفوس الملاك الذین قد یتم نزع 

  .ملكیتهم من أجل تحقیق ما تهدف إلیه الدولة وجماعتهم المحلیة

إلیه رغم أهمیتها البالغة في تحصیل الرصید العقاري اللجوء  نادرة في حین إجراء الشفع

  .وسهولة إجراءاته

:أسباب اختیار الموضوع  

تعود أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیة، فالأسباب الذاتیة التي دفعتنا 

إلى البحث في هذا الموضوع هو اهتمامنا بمجال القانون الإداري وكذا البحث في موضوع 

افق تخصصنا ألا وهو الأملاك الوطنیةیو  . 

أما الأسباب الموضوعیة توضیح النقاط الغامضة عند العدید من الباحثین المهتمین بهذا 

  .الموضوع ألا وهو الآلیات القانونیة العامة لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

  :الدراسة دافأه

التي تلجأ  عامة الاستثنائیةال الهدف من هذا الموضوع هو توضیح الآلیات القانونیة إن

 بتوضیح وذلك العامة إلیها الدولة وجماعتها المحلیة لتكوین رصید عقاري كافي لتحقیق المنفعة

  .من طرف أشخاص القانون العاموطرق ممارستهما  الإجرائین كل من مفهوم هذین

  

  :إشكالیــــــة الدراســــــــة

  :الیة التالیةمن أجل فهم الموضوع ارتأینا إلى طرح الإشك

  كیف نظم المشرع الجزائري الآلیات العامة لاكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة؟

  :وتندرج تحت هاته الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات الفرعیة التالیة

  ما المقصود بإجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة؟ -

  النظم الأخرى؟ ما هي أهم النقاط التي تمیز إجراء نزع الملكیة عن باقي -

  ما هي إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة؟ -

  ما المقصود بإجراء الشفعة؟ -
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  كیف تكون ممارسة الشفعة من طرف الإدارة؟ -

 :الدراسات السابقة ـ

 :من بین الدراسات السابقة التي بموضوع الأملاك الوطنیة

كیف نظم : العامة، الذي جاءت تحت إشكالیةنزع الملكیة من أجل المنفعة : الدراسات الأولى -

المشرع الجزائري إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة؟ وإلى أي مدى ضمن حق 

 الأشخاص المنزوع ملكیته؟

هاته الدراسات تتوافق مع موضوعنا من حیث المفهوم والإجراءات وتختلف عنها في دراستها 

 .لنظام التعویض

ممارسة الشفعة من طرف الإدارة في التشریع الجزائري، التي جاءت : ةالدراسات الثانی -

كیف نظم المشرع الجزائري حق الشفعة كوسیلة لاكتساب الدولة : تتمحور حول الإشكالیة التالیة

 للأملاك العقاریة؟ 

هاته الدراسة تتوافق مع دراستنا من حیث المفهوم والإجراءات وتختلف في تعمقها في شروط 

  ـ.الشفعة وكذا الآثار ممارسة

  :ـــــــج الدراســــــةمنه

من أجل توضیح  والمنهج الوصفي إن في دراستنا هذه اعتمدنا على المنهج التحلیلي

  .محل الدراسةمختلف المفاهیم الغامضة والإجراءات المتبعة في كلا من الآلیتین 

  :خطـــــــة المـــــوضـــــوع

نونیة العامة لاكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة وفق خطة سیتم تناول موضوع الآلیات القا

  :ثنائیة تتضمن فصلین كالآتي

  ، إجراء نزع الملكیة كآلیة لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة: بعنوان )الفصل الأول(

  ، الخاصةإجراء الشفعة كآلیة لتكوین الأملاك الوطنیة : بعنوان )الفصل الثاني(
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من الحقوق المحفوظة والمحمیة دستوریا ولها أحكام تنظمها في معظم  إن حق الملكیة

وأغلب بلدان العالم لكي لا یعتدى علیه، إلا أن هذا الحق یبقى مقیدا من أجل ضمان فعالیته 

من جهة وكبحه من جهة أخرى، أي أنه معرض للنزع في الوقت الحاجة له فقط وعدم اللجوء 

  .إلیه في غیر الحاجة

ق الملكیة حق مقید من جهة من طرف قانون نزع الملكیة وفي الكفة المقابلة وبما أن ح

هو كابح للإدارة وتعسفاتها في استعمال سلطتها التي منحت لها بالقانون وفي حالة الضرورة 

  .اللجوء لنزع الملكیة یبقى في إطار قانوني ویقابله تعریفي عادل ومنصف

فعة العمومیة وتحقیق ما یراه مناسبا لجأ إلى إجراء وقد اتبع المشرع الجزائري من أجل المن

نزع الملكیة وتكفل بتنظیم طرقه وإجراءاته حیث تضمن هذا القانون مفهوم نزع الملكیة 

  .وإجراءاتها

إلى مفهوم  )المبحث الأول(وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال مبحثین، حیث تطرقنا في 

فتناولنا فیه الإجراءات القانونیة  )المبحث الثاني(نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، أما 

  .لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
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  مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: المبحث الأول

من أجل تحدید مفهوم إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یلزمنا أولا تحدید 

ثم دراسة خصائصها الكثیرة والمتعددة التي تحددها في  )المطلب الأول(تعریف هاته الآلیة في 

ومن ثم التعرض إلى تمیزها عن غیرها من النظم القانونیة الأخرى في  )المطلب الثاني(

  .)المطلب الثالث(

  تعریف نزع الملكیة من أجل المتعة العمومیة: المطلب الأول

نظره ولذلك اختلفت تعریفاتهم لها فكل  تراوح مدلولها من فقیه إلى آخر كل حسب وجهة

حسب اجتهاده لذلك ارتأینا لتوضیح التعریف الفقهي في المطلب الأول وكذلك اختلف المشرع 

فرعین في تعریفها من القانون المدني إلى القانون المنظم لها وهذا ما سنتناوله من خلال ال

لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، بعنوان التعریف الفقهي  )الفرع الأول(الآتیین حیث جاء 

  .فنتناول فیه التعریف القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة )الفرع الثاني (أما

  التعریف الفقهي لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: الفرع الأول

لمنفعة العامة یقصد بنزع الملكیة ل «: یعرف الدكتور سلیمان الطماوي نزع الملكیة بأنه

  . 1»حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة نظیر تعویض عما یناله من ضرر

یتضح من خلال هذا التعریف أن نزع الملكیة یمس بحریة الملكیة الخاصة للعقارات إذا 

اقتضت المنفعة العامة ذلك، مقابل تعویض عادل لما لحق بمالك العقار من ضرر جراء هذا 

  .2ءالإجرا

نزع الملكیة یعتبر وسیلة  «: ویعرف الدكتور محمد فاروق عبد الحمید نزع الملكیة بأنه

  .3»لدفع أموال خاصة في نطاق الملكیة العامة

                                                 

  .649، ص 1975سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الإداري، كلیة  -2

  .3، ص 2006الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ال العامة في نطاق القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دیوان محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأمو  -3

  .224، ص 1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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یدخل نزع الملكیة للمنفعة العامة في اعتقاد هذا الرأي ضمن وسائل دمج الأموال في 

عدها كذلك، حیث تشترط تخصیص نطاق الملكیة العامة، بعكس النظریة التقلیدیة التي لا ت

المال للمنفعة العامة كشرط لإضفاء الصفة العمومیة على الأموال المنزوعة ملكیتها التي یمكن 

أن تدخل في نطاق أملاك الدولة الخاصة، لذلك فإن نزع الملكیة للمنفعة العامة تعد وسیلة 

  .1كسب ملكیة المال العام

نزع الملكیة المنفعة العامة لیس إلا  «: فر بأنهكما یعرفها الدكتور محمد أنس قاسم جع

إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معین من ملكه جبرا لتخصیصه للمنفعة العامة مقابل 

  .2»تعویض عادل

یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن نزع الملكیة للمنفعة العامة ینطوي على المساس 

ة، وبإتباع الإجراءات المنصوص علیها قانونا، بحق الملكیة الخاصة بهدف تحقیق المنفعة العام

  .3كما أن نزع الملكیة لا یوجه إلا للعقارات المادیة دون المنقولات وكذلك الحقوق العینیة

 Andréإن هذه التعاریف لا تختلف عن تعریفات الفقه الفرنسي حیث یعرف 

Délaubadere ات السلطة العامة تجبر امتیاز من امتیاز  «: نزع الملكیة للمنفعة العامة بأنه

بواسطتها الدولة، أیا كان على التنازل لها عن ملكیة عقاریة، بهدف تحقیق منفعة عامة مقابل 

  .4»تعویض عادل ومسبق

عملیة إداریة تجبر بواسطتها الدولة  «: نزع الملكیة بأنه Philipe Godfrinكما یعرف 

حقیق منفعة عامة مقابل تعویض شخص معین على أن یتنازل لها عن ملكیة عقاریة بهدف ت

  .5»عادل ومسبق

                                                 

  .3وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -  1

محمد أنس قاسم جعفر، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .88ص ، 1983

  .4وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -3

4- André Délaubadere, Traite de droit administratif, LGDJ, 7ème édition, France, 1980,p.235. 

5- Philipe Godfrin, Droit administratif des biens, Masson 3ème édition, France ,1987, p.235. 
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تجمع كل التعاریف لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة على أن عملیة نزع الملكیة من 

أجل المنفعة العامة هي إجراء تلجأ إلیه الإدارة للحصول على وعاء مالي تحقیقا للمنفعة العامة 

  .1ر المنزوع للمنفعة العامةومقابل تعویض عادل وكامل یستفید منه صاحب العقا

  التعریف القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة: الفرع الثاني

  .لقد تعددت وتنوعت التعاریف القانونیة من قانون لآخر لإجراء نزع الملكیة

لا یجوز حرمان أي أحد من  «: القانون المدني بأنهخلال  عرفه المشرع الجزائري من

موال والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة حق في نزع ملكیته إلا في الأ

جمیع الملكیة العقاریة أو بعضها أو نزع الحقوق العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف 

  .2»وعادل

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  11-91من القانون  02وعرفته المادة 

ملكیة من أجل المنفعة العمومیة، طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق بعد نزع ال «: بأنه

  .3»...عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى انتاج كل الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة

یتضح من خلال القانون المدني الجزائري أن التعریف الذي جاء به لم یحدد ما إذا كانت 

في اكتساب الدولة للملكیة العقاریة، إلا أنه أشار أنها قد عملیة نزع الملكیة أصل أو استثناء 

تشمل العقار أو جزء منه أو الحقوق العینیة العقاریة كما أنه لم یحدد مجال المنفعة العامة مما 

  .یعطي الحق للدولة في توسیع هذا المفهوم بكل حریة

                                                 

  .606، ص 1975ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، القاهرة، .، دئ وأحكام القانون الإداريمبادمحمد رفعت عبد الوهاب،  -1

، المتضمن القانون المدني، 26/09/1975ه الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75من الأمر  677المادة  -2

، 2005-6- 20، المؤرخ في 05/10، من القانون ، المعدل والمتمم30/09/1975المؤرخة في  78الجریدة الرسمیة، العدد 

، المعد 2007-5-13المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم للقانون 2005- 6- 26، المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2007مایو  13، الصادرة في 31، الجریدة الرسمیة، العدد 2007مایو  13، المؤرخ في 58-75والمتمم لأمر 

م، الذي یحدد القواعد المتعلقة 27/04/1991ه الموافق لـ 1411شوال  12المؤرخ في  11-91من القانون  02المادة  -3

من القانون  ، المعدل والمتمم08/05/1991الصادرة في  21بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة، رقم 

 30، الصادرة في 85دة الرسمیة، العدد ، الجری2005یتضمن القانون المالیة سنة  2004دیسمبر  29المؤرخ في  04/21

  .2004دیسمبر 
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استثناء للقواعد جاء أكثر دقة وتعدیدا، حیث أشار إلى أنها  91/11لكن تعریف قانون 

العامة في اكتساب الدولة للملكیة العقاریة إذا لم تتمكن من الحصول علیها بالطرق العادیة 

كالشراء مثلا، كما أنها حددت مجال المنفعة العامة، وأوجبت أن یكون التعویض سابقا لنقل 

  .1الملكیة

  خصائص نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: المطلب الثاني

في هذا المطلب الثاني إلى العدید من الخصائص التي ینفرد بها هذا الإجراء  نتطرق

الاستثنائي، حیث أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إجراء إجباري سیتم شرحه في 

الفرع (أما نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة بأنه طریقة استثنائیة في  )الفرع الأول(

بعنوان أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة هو دقة تحقیق  )ع الثالثالفر (، وجاء )الثاني

فهو بعنوان أن إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  )الفرع الرابع(المنفعة العمومیة، أما 

بعنوان أن إجراء نزع  )الفرع الخامس(یكون بتعویض منصف وعادل، وأخیرا ولیس آخرا جاء 

  .المنفعة العمومیة ینصب على العقارات والحقوق العقاریة الأخرى الملكیة من أجل

  نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إجراء إجباري: الفرع الأول

للسلطة العامة امتیازات عامة تملكها من تحقیق أهدافها المتمثلة في المصلحة العامة 

وهذه الامتیازات یترتب عنها . جبرا كالتنفیذ المباشر والاستیلاء المؤقت وامتیاز نزع الملكیة

لذلك تخضع لقواعد قانونیة تهدف إلى حمایة الأفراد ضد . المساس بالملكیة الخاصة للأفراد

إذن فالسلطة العامة تنزع الملكیة الخاصة جبرا لتحقیق . تعسفات الإدارة صاحبة السلطة والقوة

  .91/112وهذا ما أثبته قانون نزع الملكیة . المصلحة العامة

  

                                                 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةیلي، سامي حفار، رم سمیة -1

 - 2014لمة، ، قا1945ماي  08الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، تخصص منازعات إداریة، جامعة 

  .13 - 12، ص 2015

، ص 2014، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةمرداسي نور الدین،  -2

11.  
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  نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة: الفرع الثاني

لكي تباشر الإدارة نشاطاتها ذات المصلحة العامة تلجأ إلى الطرق الودیة لاكتساب 

الأموال الضروریة لفعل ذلك، لكن إذا رفض صاحب الملكیة الخاصة أو تمسك بطلبات مبالغ 

ءات نزع الملكیة والتي تسمح لها بتملك تلك الأموال ویعتبر نزع فیها فهنا تلجأ الإدارة لإجرا

حیث یعتبر إحدى المظاهر النموذجیة لعدم . الملكیة اعتداء خطیر على المصلحة الفردیة

  .المساواة بین الإدارة حارسة المصلحة العامة والأفراد الذین یحرسون إلا مصلحتهم الخاصة

لملكیة طابعه الاستثنائي من كونه لا یتم إلا إذا أدى ومن هذا المنطلق یستمد إجراء نزع ا

انتهاج الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة قصد حمایة الملكیة الخاصة من التصرفات غیر 

الإستثناء لا یجوز القیاس "الشرعیة، ولهذا یجب تفسیره تفسیرا ضیقا وفق للقواعد الأصولیة 

د قیدا قانونیا على السلطة التقدیریة للإدارة ویعتبر وهذا الشرط یع". علیه ولا التوسع في تفسیره

  .1النظام العام یثار تلقائیا من طرف القاضي

  قصد تحقیق المنفعة العامة: الفرع الثالث

یهدف إجراء نزع الملكیة إلى تحقیق المنفعة العمومیة والمقصود بها وفقا لما جاء في 

العامة الصادر عن وزارة الداخلیة  المرشد حول إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة

حیث أن  »كل عملیة تستجیب لحاجات تتعلق بالصالح العام «: والجماعات المحلیة

الصلاحیات المخولة للإدارة في هذا المجال تستمد أساسها القانوني من طبیعة المشاریع المراد 

  .2إنجازها من طرف المستفید

  

  

                                                 

ة، ، دار الفكر العربي، القاهر 3، الكتاب أموال الإدارة العامة وامتیازاتها ،مبادئ القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي،  -1

  .271، ص 1979

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التعویض في مجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائريیق خالد، رق -2

  .16، ص 2014 -2013الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري،  
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  لتكون بتعویض منصف وعاد: الفرع الرابع

یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة  «: بقولها 21هذا ما نصت علیه المادة 

عادلا ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع 

  .1»...الملكیة

یقصد بالتعویض المقابل المالي الذي یدفع للمنزوعة ملكیتهم أو حقوقهم العینیة العقاریة 

نه لا یجوز للإدارة تجرید الملاك وأصحاب الحقوق العقاریة من أملاكهم دون نقدا أو عینا لأ

مقابل یكون عادلا ومنصفا تحت طائلة اعتبار ذلك من قبیل الاعتداء الخطیر على الملكیة 

  .العقاریة الخاصة التي یحمیها الدستور والقانون

مكینه من الحصول وفي هذا حفاظا على مصلحة المالك وصاحب الحق العیني العقاري بت

  .2على تعویض عادل بسبب حرمانه من ملكه ونزعه منه دون رضاه

  تنصب على العقارات والحقوق العقاریة الأخرى: الفرع الخامس

. العقار هو الشيء الثابت والمستقر في مكانه وغیر القابل للنقل إلى مكان آخر دون تلف

كل شيء مستقر بحیزه وثابت  «ون المدني من القان 683وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

، ومن هذا »فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

التعریف یمكن حصر العقار في الأراضي الصالحة للبناء، الفلاحیة، والسهلیة أو كل منشأة 

ویشترط فیها أن تتصل  كالسكنات، ویدخل في الحسبان جتى النباتات المتأصلة بالأرض

، لأن النباتات والأشجار المغروسة في أصص وأوعیة (ENRACINE)جذورها بالأرض 

(Pot)  لا تعد عقارات، كما یدخل هنا أیضا العقارات بالتخصیص وهي الأشیاء المادیة المنقولة

  .3بطبیعتها غیر أنها عقارات بحكم الوجهة المخصصة لها وهي ملازمة له

                                                 

  .، المعدل والمتممالقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالذي یحدد  11-91من القانون  21ة دالما -1

، رسالة الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة دراسة مقارنة في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیةمحمد علي حثیولة،  -2

  .682، ص 1983دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، 

  .13نور الدین، المرجع السابق، ص  مرداسي -3
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 18/11/1990المؤرخ في  90/25: من قانون التوجیه العقاري رقم 27 كما أن المادة

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو  «: تنص على أن

  .1»الحقوق العینیة من أجل استعمالات الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها

تعماله واستغلاله وفق القانون ونزع وبالتالي فالملكیة هنا سلطة مباشرة لمالك العقار في اس

من  -الإدارة –الملكیة مغناه نزع هذه السلطة ونقلها من مالكها الأصلي، إلى المالك الجدید 

أجل استعمالها والغرض الذي نزعت لأجله لكن قد ینصب نزع الملكیة على العقار كله أو جزء 

مالي المرصود له، ولصاحب منه فقط حسب طبیعة المشروع والمساحة المخصصة والغلاف ال

العقار أن یطلب من الإدارة نزع كل ملكیته خاصة إذا أدى نزع جزء إلى بقاء جزء ضئیل لا 

یفید في شيء، أو أن یبقى محصورا عدیم القیمة والنفع أو أن یطلب نزع الجزء الشمالي دون 

صبح عقارا ذا لأن ذلك ینجر عنه تقسیمه إلى جزأین وی. الجنوبي وتفادي نزع وسط العقار

  .2وحدتین منفصلتین

تمییز نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة عن ما یشابهه من النظم : المطلب الثالث

  القانونیة الأخرى

هناك بعض الطرق التي یلجأ إلیها لإجبار المواطنین للتنازل عن أموالهم وحقوقهم إلى 

قت والتأمیم والمصادرة وحق الارتفاق إلا جانب نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، كالاستیلاء المؤ 

أن هذه الطرق والوسائل حتى ولو أنها تكون بالجبر لا یعني عدم وجود اختلاف بینها وبین نزع 

بعنوان تمییز نزع الملكیة   )الفرع الأول(الملكیة لهذا انقسم هذه النظم  في فروع أربع حیث جاء 

تمییز نزع  )الفرع الثالث(نزع الملكیة والارتفاق، وجاء فهو تمییز  )الفرع الثاني(عن التأمیم أما 

  .تمییز نزع الملكیة  عن المصادرة )الفرع الرابع(الملكیة عن الاستیلاء المؤقت، أما 

  

                                                 

م، یتضمن التوجیه 18/11/1990الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  01، المؤرخ في 25- 90من قانون  27المادة  -1

، المعدل والمتمم من 1990-11-18، الصادرة في )27(، السنة السابعة والعشرون 49العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .1995سبتمبر  27، في 55، الجریدة الرسمیة، العدد 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 95/26الأمر رقم 

  .14مرداسي نور الدین، المرجع السابق، ص  -2
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  تمییز نزع الملكیة عن التأمیم: الفرع الأول

لقد ورد مصطلح التأمیم في الغرب لأول مرة في بدایة القرن العشرین یعني جعل المال 

مة، ودخلت هذه الكلمة على الغة العربیة وذلك نتیجة انتشار المذهب الاشتراكي الذي كان للأ

  .1یشكل فكرة عصریة في تلك الحقبة الزمنیة

تحویل مال معین أو نشاط معین إلى ملكیة جماعیة أو  «: وعلیه أمكن تعریفه على أنه

  .2»نشاط جماعي یقصد استعماله في سبیل تحقیق المنفعة العامة

فالتأمیم إذن قید یرد على حق الملكیة، وینصب عادة على ملكیة مشروع خاص باعتباره 

أداة من أدوات الإنتاج، فینقل المشروع من نطاق الملكیة الخاصة إلى نطاق الملكیة، ویتفق 

التأمیم مع نزع الملكیة للمنفعة العامة في أن كلا منهما یؤدي إلى نزع الملكیة الخاصة عن 

  :ابل تعویض عادل ولكن التأمیم یختلف عن نزع الملكیة العامة فيصاحبها مق

ینصب التأمیم على ملكیة مشروع بكل موجداته من عقارات ومنقولات مادیة ومعنویة من  -1

أجل المصلحة العلیا للأمة بخلاف نزع الملكیة الذي ینصب على نقل ملكیة عقار معین ومحدد 

  .تحدیدا دقیقا

من القانون المدني والتي  678ب القانون، وذلك ما جاء به في المادة یتم التأمیم بموج -2

لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلا بنص قانوني على أن الشروط وإجراءات نقل  «: تنص على

ولیس بموجب قرار یصدره الوالي أو  »الملكیة والكیفیة التي یتم بها التعویض یحددها القانون

رسوم تنفیذي كما هو الشأن إذا تعلق الأمر بنزع الملكیة قرار وزاري مشترك أو بموجب م

  .3للمنفعة العمومیة

  تمییز نزع الملكیة وحق الارتفاق: الفرع الثاني

الارتفاق هو حقوق ملزمة على الملاك، كحق الطریق وحق السقي وهي ارتفاقات مدنیة أو 

ة على الملكیة العقاریة كحق البناء بعیدا عن الطرقات وهي ارتفاقات إداریة وهي قیود وارد

                                                 

  .11یق خالد، المرجع السابق، ص قر  -1

  .115، ص 2003، دار هومة، حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا،  -2

  .12یق خالد، المرجع السابق، ص قر  -3
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بموجب نص تشریعي والأصل أن الارتفاق یتعلق بعقارین متجاورین أحدهما خادم والآخر 

مخدوم لكن الارتفاق الإداري لیس بالضرورة وجود عقار مخدوم بل هو قید إداري على حق 

معنیین الملكیة ویصدر بقرار إداري على أن یشهر في الأماكن العمومیة ویبلغ إلى الملاك ال

  :ونقصد هنا الارتفاقات الإداریة لا المدنیة التي هي أنواع

الارتفاقات المستعملة في انتاج وتوزیع الكهرباء، الماء، الأنابیب البترولیة والمواصلات  -

  .السلكیة واللاسلكیة

والارتفاق الإداري یختلف عن نزع الملكیة في كون الأول لا یتطلب التعویض المسبق 

ي، ولكن قد یتطلب إیداع كفالة التعویض للخزینة كضمان لحق المالك إلى غایة بخلاف الثان

تقییم الأضرار باتفاق أو بحكم قضائي ویشتركان في أن كلاهما عمل إداري هدفه المصلحة 

العامة، كما أن الأول ظرفي وتبقى الرقیة لدى مالكها، أما نزع فهو حرمان صاحبه من ملكه 

  .1نهائیا

  تمییز نزع الملكیة والاستیلاء المؤقت :الفرع الثالث

حق السلطة الإداریة في حیازة العقارات : "وعرفه الدكتور عبد الغني بسیوني عبد االله أنه

  ".المملوكة ملكیة خاصة بصفة مؤقتة تحقیقا للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

في  27/04/1991المؤرخ في  91/11أما المعنى التشریعي للاستیلاء تضمنه القانون 

إذا كان نزع الملكیة لا یعني إلا جزءا من العقار  «: الفقرة الأولى التي نصت على 22المادة 

  .2»یمكن المالك أن یطلب الاستیلاء على الجزء الباقي غیر المستعمل

إذا كان نزع الملكیة یرد فقط على الحقوق العینیة العقاریة، فإن الاستیلاء یرد على 

  .ات وحتى على الخدماتالمنقولات والعقار 

نزع الملكیة یكون بصفة نهائیة، بینما الاستیلاء محدد بمدة، لذلك لا بد من إعداد جرد 

  .1قیل وبعد الاستیلاء لتحدید المسؤولیة في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو فقد المال لقیمته

                                                 

  .18 -17مرداسي نور الدین، المرجع السابق، ص  -1

، مذكرة ماجستیر، ضوابط التفرقة بین قرار نزع الملكیة وقرار الاستیلاء في التشریع الجزائريبعداشي هشام یعقوبي،  -2

  10، ص 2019تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي تبسي، تبسة، 



 ةیة لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصلإجراء نزع الملكیة كآ                       الفصل الأول 

 

22 
 

  تمییز نزع الملكیة عن المصادرة: الفرع الرابع

ر صورة حكم قضائي من القضاء الجنائي فهي عبارة عن المصادرة هي عقوبة تصد

إجراء یتم تحدیده مسبقا بمقتضى نصوص قانون العقوبات كعقوبة جریمة لتوقیعها یجب توافر 

أركان الجریمة القانونیة مادامت المصادرة هي نوع من أنواع العقاب فهي تتم دون تعویض على 

وقد تتم بقرار إداري  2له تعویض عادل ومنصفخلاف نزع الملكیة للمنفعة العامة الذي یقاب

وهذا في الحالات التي یجیز فیها القانون ذلك أما نزع الملكیة فیتم دائما بقرار إداري كما أن 

  .3نزع الملكیة لا یرد إلا على العقارات في حین أن المصادرة تشمل كل الأموال من العقارات

العقاریة عن المصادرة من خلال النقاط  ویمكن تمییز جوانب اختلاف آلیة نزع الملكیة

  :التالیة

نزع الملكیة امتیاز للسلطة العامة یصدر بقرار إداري بعد ثبوت التصریح بالمنفعة العمومیة  -1

  .أما المصادرة فهي جنائیة یتعین أن یصدر بشأنها حكم قضائي

  .ویضنزع الملكیة یكون مقابل تعویض أما المصادرة فإنها لا تحتاج إلى تع -2

نزع الملكیة ینصب على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة أما المصادرة فهي تقع على  -3

  .جمیع الأموال المحكوم علیها سواء عقارات أو غیرها من المنقولات

نزع الملكیة یشترط أن یكون للمنفعة العامة أما المصادرة فیجب أن تكون شروط قیامها  -4

  .4دها القانونخاضعة للحالات التي یحد

  الإجراءات القانونیة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: المبحث الثاني

                                                                                                                                                             

، مذكرة الماستر في الحقوق، قانون إداري، كلیة النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة المنفعة العامة نادیة بورویس، -1

  .16، ص 2011، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 

في ظل الأملاك  )دراسة مقارنة(ون الجزائري التطور التاریخي لنظریة الأموال العامة في القانمحمد فاروق عبد الحمید،  -2

  .187، ص 1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الوطنیة،

، مذكرة ماستر في القانون الإداري، كلیة رقابة القاضي الإداري على إجراءات التعویض في نزع الملكیةشیحة فوزي،  -3

  .21، ص 2020 -2019، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، القانون العام

، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة نزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الفلسطینيجود عصام خلیل الأثیرة،  -4

  .14، ص 2010فلسطین،  -الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوظیفیة، نابلس
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تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ابتداء من 

تعریفها مرورا بخصائصها وانتهاء بتمیزها عن غیرها من الأعمال القانونیة الأخرى، وسنحاول 

للإجراءات القانونیة لنزع الملكیة في هذا المبحث والتي تعني الطرق التي تتبعها الإدارة  التطرق

من أجل الحصول على الملكیة ونقلها من صاحبها إلى ذمة من قام بنزعها وذلك لتحیق المنفعة 

العمومیة وفق المناهج التي یحددها القانون وبالتالي نتناول من خلال هذا المبحث مطلبین، 

أن المطلب الأول جاء بعنوان الإجراءات القانونیة العامة لنزع الملكیة من أجل المنفعة  حیث

العامة، والمطلب الثاني جاء بعنوان الإجراءات القانونیة الخاصة لنزع الملكیة من أجل المنفعة 

  .العامة

  ة الإجراءات القانونیة العامة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومی: المطلب الأول

سنحاول من خلال هذا المطلب تبیان الإجراءات القانونیة العامة لنزع الملكیة من أجل 

بعنوان إصدار قرار إثبات المنفعة  )الفرع الأول(المنفعة العامة في أربعة فروع حیث جاء 

فهو  )الفرع الثالث(صدور قرار بالمنفعة العامة، أما فیما یخص  )الفرع الثاني(العامة، أما 

  .)الفرع الرابع(ن صدور قرار القابلیة للتنازل وقرار نزع الملكیة في بعنوا

  إصدار قرار إثبات المنفعة العامة: الفرع الأول

إن إعلان المنفعة العامة هو الذي یؤكد بأن العملیة التي ستنجز تمثل مصلحة كافیة لتبریر 

منفعة العامة تسبقه مراحل والتي التصریح بالة لتنفیذ العملیة، ونجد أن قرار نقل الملكیة الضروری

  .تبدأ بإجراءات وشروط أولیة لطلب نزع الملكیة وقرار التحقیق الإداري المسبق

  

  الإجراءات والشروط الأولیة لطلب نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة: أولا

لنزع الملكیة على أن نزع الملكیة المنفعة العامة  91/11من قانون " 2"تنص المادة 

قة استثنائیة لا یتم اللجوء إلیها إلا بعد استنفاذ الطرق المقررة قانونا لتخصیص قطعة أرض طری

  .1لإنجاز مشروع عمومي

                                                 

  .32سابق، ص عقیلة وناس، المرجع ال -1
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كما ینص القانون على أن لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا للعملیات الناتجة 

لق بإنشاء تجهیزات عن تطبیق إجراءات نظامیة كالتعمیر والتخطیط والتهیئة العمرانیة تتع

  .جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات المنفعة العامة وإذا كان عكس ذلك فهي مخالفة للقانون

كما یشترط في طلب نزع الملكیة أن یصدر من شخص یتمتع بصفة نازع الملكیة وأن 

  .یوجه الطلب إلى الجهة المختصة بإصدار قرار المنفعة العامة وفقا لقواعد الاختصاص

إلى أن یكون الطلب مرفقا بملف إداري والهدف منه هو توضیح المشروع المراد إضافة 

إنجازه للجهة الإداریة نازعة الملكیة، ویهدف إلى محاولة إقناعها بضرورة المشروع ویتضمن 

حیث یجب أن یقوم المستفید من طلب  93/186الملف الوثائق المحددة في المرسوم التنفیذي 

ریر یبرر فیه محاولاته للبحث عن العقارات لاقتنائها لم تأتي بنتیجة عن نزع الملكیة بتقدیم تق

یضاف إلى ذلك تصریح . طري الاقتناء بالتراضي، ذا التقریر هو أول وثیقة في ملف الاستفادة

  .یحدد الهدف من العملیة، وكذلك مخططا عن الأشغال من حیث موقعها وأهمیتها

راد إنجازه والذي یتطلب ملكا عقاریا لإنجازه یرسل وتقریر آخر عن تمویل المشروع الذي ی

الملف إلى الوالي المختص الذي یمكنه أن یطلب جمیع المعلومات والوثائق التي یراها مفیدة 

في الدراسة، فإذا كان ملف طلب المستفید من نزع الملكیة مستوفیا الشروط السابقة الذكر یقوم 

لإثبات مدى فعالیة المنفعة العامة، ویسمى هذا التحقیق الوالي بإصدار قرار لتعیین لجنة تحقیق 

بالتحقیق الإداري المسبق فقرار الوالي یعتبر قرارا مزدوجا بفتح تحقیق وتعین لجنة تحقیق تتكون 

من ثلاثة أشخاص یعینون من بین الموجودین في القائمة الوطنیة للأشخاص المؤهلین للقیام 

لعامة بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة استنادا بالتحقیق المسبق لإثبات المنفعة ا

  .1عضوا 12أعضاء إلى  06لقوائم التي تعدها كل ولایة تضم من 

  التحقیق الإداري المسبق: ثانیا

                                                 

  .34 -33ة رمیلي، سامي حفار، المرجع السابق، ص یمس -1
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یقصد بالتحقیق الإداري المسبق تمكین المواطنین من الإطلاع على طبیعة ومحتوى 

به مجموعة الإجراءات المكونة لعملیة نزع فهو أول قرار إداري تنطلق  1المشروع وقوامه

الملكیة، ویسبق هذا الإجراء والأول عملیة تحضیریة تتمثل في الطلب الذي تقدمه الجهة 

المستفیدة من النزع، حیث تعبر فیه عن رغبتها في الحصول على عقار وفق شروط شكلیة 

  .2حددها القانون

  :تعیین لجنة التحقیق -1

یقوم الوالي بعد دراسته الملف بتعیین  «: 186-93لمرسوم من ا 03حسب نص المادة 

لجنة تحقیق من ثلاثة أشخاص یكون أحدهم رئیسا لها لإجراء تحقیق بقصد إثبات مدى فاعلیة 

  .المنفعة العمومیة

یختار الأشخاص المذكورون من قائمة وطنیة یضبطها كل سنة وزیر الداخلیة والجماعات 

  .3»م التي تعدها كل ولایةالمحلیة استنادا إلى القوائ

تتكون قائمة كل ولایة التي تضم  «: 186-93من المرسوم  04حسب نص المادة و 

  .4»...شخصا )12(أشخاص إلى اثني عشر  )06(

یجب أن یكون هذا القرار قبل ... «: 186-93من المرسوم  06وحسب نص المادة 

  .یوما من تاریخ فتح التحقیق )15(خمسة عشر 

  .ز البلدیة المعنیةمشهرا بمرك -

  .منشورا في یومیتین وطنیتین -

                                                 

  .21، ص 1994، الجزائر، 2، العدد 4، مجلة إدارة، المجلد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أحمد رحماني، -1

عمومیة، أطروحة دكتوراه في غیثاوي عبد القادر، الضمانات التشریعیة والقضائیة لنزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة ال -2

  .16القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، ص 

 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة  27، المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -3

، 51من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة  1991أفریل  27المؤرخ في 

الذي یحدد  ،2005یولیو  10المؤرخ في  248-05، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1993أوت  01الصادر بتاریخ 

  .2005یولیو  10، الصادرة في 48الجریدة الرسمیة، العدد  ،11- 91كیفیات تطبیق القانون رقم 

 1991أفریل  27المؤرخ في  11-91القانون رقم یحدد كیفیات تطبیق  ،186-93ن المرسوم التنفیذي رقم م 4المادة  -4

  .الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتممالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 
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  .1»كما ینشر في مجموع القرارات الإداریة للولایة

  :عمل لجنة التحقیق -02

بعد إعلان قرار فتح التحقیق المتضمن أسماء لجنة التحقیق فإن هذه الأخیرة تقوم بمباشرة 

رامها للشروط المتعلقة بزمان إجراءات التحقیق التي تبدأ بتكوین ملف التحقیق مع وجوب احت

  .ومكان إجراء التحقیق

 15اللجنة بتقدیم نتائج التحقیق إلى الوالي في أجل  186-93وقد ألزم المرسوم التنفیذي 

یوما من تاریخ نهایة التحقیق، وترسل نسخة من نتائجه إلى الأشخاص المعنیین بناء على 

  .طلبهم

ن رأیها بصریح العبارة في مدى فاعلیة هذا وأوجب القانون على اللجنة أن تفصح ع

المنفعة العمومیة، ویتضح ذلك من القانون المنظم لنزع الملكیة في الجزائر أن رأي اللجنة مجرد 

رأي استشاري ولیس إجباري، فهو ملزم للإدارة، كما أنه غیر قابل للطعن أمام القضاء مادام لم 

ز القانونیة إن التحقیق المسبق ما هو إلا تمهید یرقى إلى درجة القرار الإداري ولا یمس بالمراك

  .2بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة

  سیر التحقیق المسبق: ثالثا

من أجل سیر التحقیق المسبق وجب إخضاعه لشروط متعلقة بمكان وزمان إجراء التحقیق 

  :وكذلك شروط تخص كیفیة تسییره وهذا ما سنحاول تبیانه فیما یلي

  :تعلقة بمكان وزمان إجراء التحقیقالشروط الم -01

من أجل مشاركة الجمهور في التحقیق بفعالیة وقوة وجب على الجهة المعنیة بفتح 

  :یق أن تحدد مكان وزمان إجرائه وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في العناصر التالیةقالتح

  :مكان فتح وسیر التحقیق -أ

                                                 

 11-91بیق القانون رقم ، یحدد كیفیات تط1993جویلیة  27، المؤرخ في 186-93من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -1

  .، المعدل والمتمم، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1991أفریل  27المؤرخ في 

لنیل شهادة  بن صباحة رابح، ضمانات الملكیة الخاصة في مواجهة قانون نزع الملكیة العقاریة المنفعة العامة، مذكرة -2

  .28، ص 2020لقانون العقاري، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، الماستر، الحقوق، ا
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ن الذي یمكن فیه للجمهور الاطلاع على یقصد بمكان فتح التحقیق تحدید الجهة أو المكا

ملف التحقیق لتدوین ملاحظاته والتعبیر عن آرائه في الدفتر الخاص بالتحقیق والذي أعد 

یمكن « 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  08/02وبالنظر إلى المادة  1خصیصا لهذا الغرض

یة البلدیة المعنیة أو في أي اللجنة أن بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعب

  .2»أعلاه 06مكان عمومي آخر یحدد في القرار المنصوص علیه في المادة 

فمن خلال نص المادة یتضح بأن الوالي یتمتع بسلطة تقدیریة في تحدید مكان إجراء 

فتح التحقیق في حین أنه ولاعتبارات تتعلق بالفعالیة وبالدیمقراطیة كان من الأجدر إلزام الوالي ب

التحقیق في المكان الأكثر تناسبا ومردودیة مع المشروع المراد انجازه فإذا كان المشروع سینجز 

فوق إقلیم بلدیة واحدة كان لا بد من الإشارة في صلب النص على إجباریة القیام : مثلا

ن بالتحقیق في مقر البلدیة المعنیة وأما بالنسبة للمشاریع التي تعني أكثر من بلدیة كان م

نسخة لملف التحقیق في مقر هذه : الأحسن إلزام الجهة الإداریة نازعة الملكیة أن تضع مثلا

البلدیات كذلك وضع ملفات التحقیق في مقرات الدوائر والولایات في الوقت نفسه الذي یوضع 

في البلدیات لأنه لطالما التحقیق یهدف إلى تقدیم معلومات وافیة على المشروع المراد إنجازه 

للجمهور فإنه یجب تسهیل عملیة الحصول على هذه المعلومات إلى أبعد الحدود وكذا من أجل 

  .3إضفاء الشفافیة على الإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة

  :زمن إجراء التحقیق - ب

یجب أن یتم هذا الإجراء في ظروف زمنیة مناسبة سواء فیما یخص میعاد إجراء هذا 

  .أو ساعات وأیام إجرائهالتحقیق 

  :المیعاد المحدد لإجراء التحقیق -1

                                                 

بوزدوم عبد الحكیم، نزع الملكیة المنفعة العامة، مذكرة الماستر في القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -1

  .21، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

- 91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 27/07/1993، المؤرخ في 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  8مادة  2 الفقرة -2

  .الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتممیحدد القواعد المتعلقة بنزع الذي  27/04/1991المؤرخ في  11

  .22 -21بوزدوم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -3
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ویجب أن یبین القرار تحت ... «: على ما یلي 91/11من القانون  06نصت المادة 

  .1»...طائلة البطلان إضافة إلى إجراءات عمل اللجنة تاریخ فتح التحقیق وتاریخ إنهائه

لي یفتح التحقیق المسبق بذكر فیه وبدوره التنظیم نص على أن القرار الصادر من الوا

  .2وجوبا تاریخ بدأ التحقیق وانتهائه

  :على ما یلي 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  8ولقد نصت المادة 

  .3»...تحدد مدة التحقیق تبعا لأهمیة العملیة وكیفیات عمل اللجنة «

ى تبدأ ومتى تنتهي وإنما بقراءة هذه النصوص نجد أن مدة التحقیق لم یتم تحدیدها مت

  .4مهمة تحدید المدة التي ینجز فیها التحقیق المسبق تركت للسلطة التقدیریة للوالي

  :ساعات وأیام إجراء التحقیق -2

إن ساعات أو زمن التحقیق یخضع لأوقات عمل هذه الإدارات، كما ینظمها القانون 

عیاد والمناسبات إذ ما تطلبت خلال أیام الأسبوع عمل إضافیة تحصل العطل الرسمیة والأ

  .ظروف التحقیق ذلك

إذن فملف التحقیق تحت المسؤولیة المباشرة للرئیس الإداري للجهة الإداریة والتي وضع 

حتى . إلخ...رئیس البلدیة على مستوى بلدیته، رئیس الدائرة، الوالي. مستواها الملف التحقیق

في أي وقت حتى في المیعاد المحدد  یتسنى لأي شخص أن یطلب الاطلاع على هذا الملف

  .5لإجراء التحقیق في حدود أیام وساعات عمل الإدارة الموضوع بها ملف التحقیق

  :الشروط المتعلقة بكیفیات تسییر التحقیق -02

                                                 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون من  06المادة  -1

  .المعدل والمتمم

  .22بوزدوم عبد الحكیم، المرج السابق، ص  -2

قواعد الذي یحدد ال 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  01 الفقرة -3

  .لعمومیة، المعدل والمتممالمتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة ا

بودوح ماجدة شهیناز، إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،  -4

  .37، ص 2004 - 2003قسم الحقوق، فرع قانون عام، جامعة بسكرة، 

دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، فرع  - هام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیةبراهیمي س -5

  .78، ص 2011 -2010إدارة ومالیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
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تنطلق هاته الشروط من تدوین ملاحظات الجمهور في دفتر التحقیق وكذا كیفیات عمل 

  .هذه اللجنة

  :دفتر التحقیق -أ

دفتر مرقم وموقع من الوالي أو ممثله تسجل فیه ... «: على ما یلي 7المادة  تنص

  .التظلمات

  .1»یوضع ملف التحقیق تحت تصرف الجمهور

  :كیفیات عمل لجنة التحقیق - ب

تكون هاته العملیة بإطلاع الجمهور على ملف التحقیق وتقدیم ملاحظاته وكذا تقریر لجنة 

  .التحقیق

  :ملف التحقیق وتقدیم ملاحظاته اطلاع الجمهور على -1

أثناء بدأ عملیة التحقیق یمكن للجمهور أن یطلع على الملف ویقدم ملاحظاته حتى وإن 

القانون على كیفیات إبداء هذه الملاحظات، ولا حتى المرسوم التنفیذي المنظمات لم ینص 

ت والاقتراحات المقدمة لعملیة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، وبالتالي یجب تدوین كل الملاحظا

من قبل الجمهور سواء كانت في شكل اقتراحات كتابیة أو عن طریق الرسائل أو حتى شفاهة، 

یتم تدوینها من طرف لجنة التحقیق أثناء استقبال الجمهور، ومن ثم وجب قبول الملاحظات 

  .2التي تملى كلها والمتعلقة بالمنفعة العامة للمشروع

تخول لجنة التحقیق سماع أي  «: على ما یلي 91/11انون من الق 07وتنص المادة 

  .3»...شخص والحصول على أیة معلومات ضروریة لأعمالها وإعداد استنتاجاتها

                                                 

المؤرخ  91/11یق القانون ، یحدد كیفیات تطب27/07/1993، المؤرخ في 93/186رقم  من المرسوم التنفیذي 07المادة  -1

  .، المعدل والمتممالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 27/04/1991في 

  .39، المرجع السابق، ص شهیناز بودوح ماجدة -2

ن أجل المنفعة ، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة م27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون  07المادة  -3

  .، المعدل والمتممالعمومیة
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یعترف لكل شخص بإمكانیة  «: على ما یلي 91/11من القانون  08كما تنص المادة 

  .1»اللجنة لأقواله  استماع 

حقیق، من خلال الاستماع لأي شخص یتقدم وهذا ما یضفي المصداقیة على إجراءات الت

  .2باقتراح أو قول دون استثناء فیجب على اللجنة الاستماع له ومن ثم تدوینها في دفتر التحقیق

  :تقریر لجنة التحقیق -2

تقدم لجنة التحقیق للسلطة الإداریة  «: على ما یلي 91/11من القانون  09تنص المادة 

یوما بعد تاریخ إنهاء التحقیق في المنفعة  )15(مسة عشر المختصة التي عینتها، في أجل خ

العمومیة تقریرا ظرفیا تستعرض فیه استنتاجاتها بشأن المنفعة العمومیة للعملیة المزمع مع القیام 

  .3»بها

من خلال نص المادة نجد أنه بعد انتهاء اللجنة من التحقیق، تختم السجلات وتقدم اللجنة 

ة عشر یوما الموالیة من تاریخ إنهاء التحقیق، وتستعرض اللجنة تقریر ظرفیا في مدة خمس

الاستنتاجات التي توصلت إلیها حول طابع المنفعة العمومیة وفعالیتها، ما إذا كان المشروع له 

  .4علاقة بالمنفعة العمومیة أو العكس، أي مساوئ المشروع تفوق محاسنه

ن خلاصة اللجنة وجوبا إلى تبلغ نسخة م... «: 02الفقرة  09حسب نص المادة 

  .5»الأشخاص المعنیین بناء على طلبهم

ویتم إرسال نتائج لجنة التحقیق الموقعة والمؤشرة والمؤرخة إلى الوالي مع جمیع الوثائق 

  .6الإثباتیة المفهرسة قانونا ومرفقة برأي اللجنة صراحة في مدى فعالیة المنفعة العمومیة

                                                 

، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون  08المادة  -1

  .العمومیة، المعدل والمتمم

  .25 - 24بوزردوم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -2

  .القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم، یحدد 91/11من القانون  9المادة  -3

، المجلة الإلكترونیة للدراسات »النظام القانوني لنزع الملكیة من أجل المنفعة في التشریع الجزائري«عبد الوهاب،  قمر -4

  .5س، ص .والأبحاث القانونیة، جامعة الجیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، د

  .، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم91/11من القانون  9المادة  2 قرةالف -5

  .25بوزردوم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -6
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  لمنفعة العمومیةقرار التصریح با: الفرع الثاني

المنفعة العامة حلقة أساسیة من إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة، یشكل قرار إعلان 

بمجرد انتهاء إجراءات التحقیق المسبق حسب الكیفیة المبینة في المبحث السابق، یرسل ملف 

المختصة  التحقیق مع كل المعلومات الاستنتاجیة للجنة التحقیق المسبق إلى الجهة الإداریة

  .لكي تعلن هذه الأخیرة عن ثبوت المنفعة العامة بصفة رسمیة

فهذا القرار الذي تعاین بموجبه المنفعة العامة للعملیة الإداریة التي یراد إنجازها، أو هو 

  .1إفصاح الإدارة عن تقدیرها لوجود منفعة عامة للعملیة التي یراد إنجازها

  السلطات المصدرة للقرار: أولا

الجهة المختصة بإصدار هذا القرار في  93/186من المرسوم التنفیذي  10المادة حددت 

  :حالتین

  :التصریح بموجب قرار وزاري مشترك -01

إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة المراد نزعها واقعة في تراب ولایتین أو 

و قرارات مشتركة بین الوزیر عدة ولایات فإن التصریح بالمنفعة العامة یتم بقرار مشترك أ

  .2المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة

  :التصریح بموجب قرار من الوالي -02

إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة العقاریة واقعة في تراب ولایة واحدة فیتم التصریح 

  .3بالمنفعة العامة بقرار من الوالي

  :مرسوم تنفیذيالتصریح عن طریق  -03

                                                 

  .41وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -1

لملكیة العامة في الجزائر، مذكرة الماستر في القانون أجغیم بوبكر، رمضاني زین العابدین، النظام القانوني لمنازعات نزع ا -2

العام، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  .34، ص 2019 -2018

  .41وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -3
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جویلیة  10الصادر في  05/248من المرسوم التنفیذي  2نصت على هذه الحالة المادة 

أما بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة : "93/186المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  2005

  ".يذات المنفعة العامة وبعد وطني استراتیجي یصرح بالمنفعة العمومیة عن طریق مرسوم تنفیذ

 37الصادر بموجب المادة  91/11من القانون  3مكرر  12إضافة إلى ذلك فإن المادة 

والتي نصت أن قرار التصریح  2014المتضمن قانون المالیة لسنة  13/08من القانون 

بالمنفعة العمومیة لعملیات إنجاز المشاریع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزیع الكهرباء والغاز والماء 

ة بنیتها التحتیة ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني الاستراتیجي یصدر بموجب نظرا لطبیع

مرسوم تنفیذي، هذا یعني أنه في حالة وجود هذا النوع من الإنجازات فإن التصریح بالمنفعة 

  .1العمومیة یصدر عن طریق مرسوم تنفیذي

  .سنوات في القانون الفرنسي 5سنوات في القانون الجزائري و 4تتجاوز 

وبالتالي یمكن القول أن خاصیة هامة من خصائص القرار الإداري التنظیمي مفتقدة في 

  .2قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، فهو یتعلق بحالة محددة وبالتالي فهي قرار فردي

ولتحدید طبیعة القرار أهمیة في تحدید الآثار المترتبة علیه لاسیما منها طرق الطعن فیه، 

التصریح بالمنفعة العامة تنظیما فهو لا یلحق ضررا مباشرا بالخواص مالكي فإذا كان قرار 

وبالتالي فإن الطعن فیه لا یمكن أن یكون إلا بالإلغاء وذلك عن طریق . العقارات المزمع نزعها

طرق الطعن في المادتین  1976الدفع یتجاوز السلطة، ولقد حدد قانون نزع الملكیة القدیم لسنة 

أقر أن الطعن بالإلغاء أمام المجلس الأعلى یكون ضد قرار نزع الملكیة، في منه و  32، 31

  .حین أن هذا القرار ذو طبیعة فردیة ولیس تنظیمیة

  

  

  :على أنه 13أما القانون فقد نص في المادة 

                                                 

  .35بق، ص أجغیم بوبكر،  رمضاني زین العابدین، المرجع السا -1

  .750، ص 1975ط، .محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د -2
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یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة "

، وهذا الأخیر یمد طریق الطعن "صوص علیها في قانون الإجراءات المدنیةحسب الأشكال المن

على أساس الجهة مصدرة القرار، وبالتالي یمكن القول بأن المشرع الجزائري لم یأخذ بطبیعة 

  .القرار من حیث كونه فردیا أو تنظیمیا

ت طائلة قد اشترطت نشر القرار حسب الحالة وذلك تح 91/11من القانون  11إن المادة 

وهو ما یعني أن هذا القرار لا یصلح أساسا قانونیا لغیره من القرارات اللاحقة إذا لم  1البطلان

  .2یتم نشره وفق ما استقر علیه الفقه

  قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العقاریة: الفرع الثالث

وق العقاریة المراد لا یمكن للإدارة أن تتخذ قرار یقضي بقابلیة التنازل عن الأملاك والحق

نزعها دون أن تقوم بتحدید دقیق وواضح لهذه الممتلكات ثم تقوم بعدها بتقدیر قیمة هذه الأخیرة 

بعدها تمر  3وتقویمها، وتسمى العملیة الأولى الأولى المتعلقة بتحدید الأملاك بالتحقیق الجزئي

  .الإدارة إلى تقییم الأملاك والحقوق العقاریة التي تم حصرها

  التحقیق الجزئي: ولاأ

إجراء التحقیق الجزئي هو الإجراء الذي یتحدد على أساسه مضمون قرار قابلیة التنازل 

عن الأملاك والحقوق العقاریة وذلك یمنح هیئة متخصصة تحدید الأملاك الواقعة في الحیز 

یة تعیین الجغرافي المخصص لعملیة نزع الملكیة، وكذا تحدید أملاك هذه العقارات، تبدأ بعمل

المحافظ المحقق وبعدها نتطرق لمهام المحافظ المحقق وأخیرا الظروف الزمانیة والمكانیة لسیر 

  .4التحقیق

  :تعیین المحافظ المحقق -01

                                                 

  .46 - 45وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -1

المطبوعات  ، دیوان)دراسة مقارنة(عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار والشهرة  -2

  .46، ص 1983الجامعیة، الجزائر، 

  .42أجغیم بوبكر، رمضاني زین العابدین، المرجع السابق، ص  -3

  .37بوزردوم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -4
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:         التي نصت على أن 93/186من المرسوم التنفیذي رقم  12حسب نص المادة 

موالیة لتاریخ نشر القرار المتضمن ال )یوما(یصدر الوالي خلال الأیام الخمسة عشر یوما  «

التصریح بالمنفعة العمومیة، قرارا بتعیین محافظ محقق یختار من بین المساحین الخبراء 

  .»...العقاریین المعتمدین لدى المحاكم قصد إنجاز التحقیق الجزئي

  :شروط إصدار قرار تعیین المحافظ ونشره -أ

یجب أن یبین هذا ...  «: فإن 93/186 من المرسوم التنفیذي رقم 12حسب نص المادة 

  :القرار ما یأتي

  اسم المحافظ ولقبه وصفته -

المقر والأماكن والأیام والأوقات التي یمكن أن تتلقى فیها التصریحات والمعلومات  -

  .والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكیتها

  .ائهتاریخ بدء التحقیق الجزئي وانته -

  .1»أعلاه 11یجب أن ینشر القرار حسب الإجراء المحدد في المادة  -

  :نشر القرار - ب

أن ینشر حسب الحالة في الجریدة ... «: 91/11من القانون  11حسب نص المادة 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونة القرارات الإداریة الخاصة 

  .بالولایة

  .كل واحد من المعنیین أن یبلغ -

أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع ملكیته حسب الكیفیات التي  -

  .2»من هذا القانون 6حددتها المادة 

  

  :مهام المحافظ -02

                                                 

المتعلق بنزع الملكیة المنفعة  91/11المتضمن كیفیات تطبیق القانون  ،93/186من المرسوم التنفیذي  12 المادة -1

  .ة، المعدل والمتممالعمومی

  . ، المعدل والمتممومیة، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العم91/11، القانون 11المادة  -2
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من أجل انجاز التحقیق الجزئي كم منح هذه المهمة إلى المحافظ المحقق الذي یخول له 

  .1ء التحقیق وإعداد المحاضرالقانون ذلك بهدف إجرا

تتمثل مهمته أساسا في التأكد من كل وثیقة مقدمة من طرف المالكین أو أصحاب 

    .2الحقوق العینیة العقاریة وفحصها والاستماع لكل من تقیده في مهامه والاستعانه به

یمكن للمحافظ المحقق أن یطلب من أمین الحفظ العقاري كل شهادة تفیده في معرفة 

العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة والتأكد من صحة التصریحات المقدمة في المیدان، وضع 

بعد انتهاء التحقیق یقوم المحافظ بتحریر محضر مؤقتا یضمنه استنتاجاته الأولیة والتصریحات 

والمعلومات المحصل علیها محددا به تاریخ الإشهار وأوقات، أماكن تلقیه المنازعات 

  .3الاعتراضات بشأن الحقوق العینیة العقاریةوالمطالبات و 

یقوم المحافظ بعدها بنشر المحضر الذي وقعه وضمنه معلومات عنه مع المخطط 

الجزئي لمدة خمسة عشر یوما بصفة واضحة في مقر البلدیات والولایة ومصالح الحفظ العقاري 

استنتاجاته النهائیة، وعلى  والأملاك الوطنیة وبعد انتهاء المدة المحددة ویحرر محضر نهائي به

أساسها بعد قائمة العقارات بالاستناد إلى المخطط الجزئي وهویة مالكیها المحددة أو غیر 

المحددة، ویرسل بعد ذلك المحافظ في حدود المدة المقررة ملف التحقیق للوالي المختص إقلیمیا 

مسلمة أثناء التحقیق أو متضمنا المخطط الجزئي إلى جانب المحضر القضائي وكل الوثائق ال

  . 4المعدة خلاله وقائمة العقارات

  

  

  تقییم الأملاك والحقوق العینیة العقاریة: ثانیا

                                                 

  .41بوزردوم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -1

لمدرسة العلیا للقضاء، السنة بن سلطانة كریمة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، مذكرة إجازة من المدرسة العلیا للقضاء، ا -2

  .14 - 13، ص 2010إلى  2007الثالثة، الدفعة الثامنة عشر، 

  .43أجغیم بوبكر، رمضاني زین العابدین، المرجع السابق، ص  -3

  .14بن سلطانة كریمة، المرجع السابق، ص  -4
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تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنیة  «: أن 91/11من القانون  20حسب نص المادة 

یشتمل  تقریرا تقییما للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها بعد إخطارها بواسطة ملف

  :على ما یأتي

  .قرار التصریح بالمنعة العمومیة -

     18التصمیم الجزئي المرفق بقائمة المالكین وذوي الحقوق المنصوص علیهم في المادتین  -

  .1»من هذا القانون 19و 

ویجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحق 

وما فاته من كسب بسبب نزع ملكیته، ویحد هذا المبلغ حسب القیمة  المنزوع ملكیته من ضرر

الحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك عن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها او عن استعمالها الفعلي 

  .من قبل مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة الآخرین أو من قبل التجار والصناع والحرفیین

حسب  2في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییموتقدر هذه القیمة الحقیقیة 

لا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون وبتعویض ... «: التي تنص على ما یلي 60نص المادة 

  .3»...عادل ومنصف

والأصل أن تحدد التعویضات نقدا بالعملة الوطنیة، غیر أنه یمكن أن یقترح تعویض 

وتقوم بإعادة إسكان مستأجري المحلات السكنیة ذات الاستعمال عیني بدلا عن التعویض، 

المهني المنزوعة ملكیتها، أو شاغلیها وتعرض على التجار والحرفیین والصناعیین المعنیین 

محلات معادلة، ویمكن أن یخصص للمستأجر تعویض عن حرمانه من الانتفاع وهذا زیادة 

  .4على تعویض الرحیل

                                                 

  . یة، المعدل والمتممالمؤرخ في المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العموم 11-91من القانون  20المادة  -1

  .60غیتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  -2

الموافق  2020دیسمبر سنة  30، الصادر في 2020من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  60المادة  -3

  .82ه، الجریدة الرسمیة، العدد 1442جمادى الأولى عام  15لـ 

مدى تطبیق نظریة القرارات القابلة للانفصال في نزع الملكیة من أجل المنفعة  «دوش نضرة، شتوان حنان، قماري بن ح -4

، مجلة آفاق للبحوث والدراسات، مخبر القانون العقاري والبیئة، جامعة مستغانم، العدد »العمومیة في القضاء الإداري الجزائري

  .193، ص 2018، 1الثاني، المجلد 
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یودع مبلغ التعویضات  «: أنه 39/186لمرسوم التنفیذي من ا 35حسب نص المادة 

المطلوب تخصیصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكیتها والتي لم تحدد هویة مالكها خلال 

  .1»عاما )15(التحقیق الجزئي، في خزینة الولایة مدة خمسة عشر 

  صدور قرار القابلیة للتنازل: ثالثا

تقییم الممتلكات المراد نزعها، یقوم الوالي استنادا إلى بعد إتمام عملیة التحقیق الجزئي و 

تقریر مدیر أملاك الدولة حول التعویض بإصدار قرار للتنازل عن الأملاك والحقوق العقاریة، 

إلا أن هذا لا یؤدي إلى نقل الملكیة، فهو عبارة فقط عن قرار أو تأشیرة تسمح للإدارة بشراء 

ازل عنها مقابل دفع مبلغ التعویض المقدر مسبقا من المصالح الحقوق والأملاك العقاریة المتن

  .2المختصة

یشمل القرار الإداري الخاص بقابلیة  «: على أنه 91/11من القانون  24تنص المادة 

التنازل قائمة العقارات والحقوق العینیة الأخرى المزمع نزع ملكیتها، ویبین في كل حالة، تحت 

أو صاحب حق الملكیة، كما یعین العقارات اعتمادا على التصمیم  طائلة البطلان، هویة المالك

  .3»الجزئي، مع بیان مبلغ التعویض المرتبط بذلك وقاعدة حسابه

  : من خلال نص المادة نجد موضوع القرار ینصب على

  .تحلیل قائمة العقارات المراد نزعها ملكیتها -

  .أصحاب الحقوق الآخرینتحدید قائمة الملاك الواجب تنازلهم عن أملاكهم و  -

  تحدید قائمة الأملاك المنزوعة ملكیتها -

                                                 

المتعلق بنزع ملكیة للمنفعة العمومیة، المعدل  11-91كیفیات تطبیق القانون  93/186التنفیذي من المرسوم  35المادة  -1

  .والمتمم

  .16بن سلطانة كریمة، المرجع السابق، ص  -2

  .، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم91/11من القانون  24المادة  -3
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وبهذا نجد أن قرار قابلیة التنازل یشكل حلقة وسیطة بین قرار التصریح بالمنفعة العمومیة 

وقرار نزع الملكیة فإنه یجب أن یكون محتویاته متماشیة مع قرار التصریح بالمنفعة العمومیة، 

  .1لاك الواجب نزع ملكیتهاوذلك خاصة عند تحدید الأم

یحدد الوالي بقرار جواز  «: على ما یلي 93/186من المرسوم التنفیذي  36تنص المادة 

بیع الممتلكات والحقوق المطلوب نزع ملكیتها استنادا إلى تقریر التعویض الذي تعده، مصالح 

  .2»إدارة الأملاك الوطنیة

  .3إصدار هذا القراروعلیه فإن الوالي هو صاحب الاختصاص دون عیر ب

یبلغ قرار جواز البیع  «: على ما یلي 93/186من المرسوم التنفیذي  38تنص المادة 

  .4»...لكل واحد من المالكین وأصحاب الحقوق العینیة

نلاحظ من خلال المادة أن قرارها قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العینیة هو قرار 

ین فقط تحت طائلة عدم نفاذه في حقهم دون أن یشترط فردي، یتم تبلیغه للأشخاص المعنی

كما أن المشرع لم یبین لنا الوسائل . القانون عملیة النشر في الجریدة الرسمیة أو الجرائد الیومیة

القانونیة التي یجب اتباعها للتبلیغ، رغم أن قرار قابلیة التنازل یمس الحقوق الأفراد، مما یفهم 

ة بتبلیغ المعني وذلك باستخدامها للوسیلة التي تراها مناسبة ومضمونة بأن للإدارة سلطة تقدیری

  .5الوصول

  

  إصدار قرار نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة: الفرع الرابع

                                                 

زغداوي محمد، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، المفهوم والإجراءات، أطروحة دكتوراه في القانون  -1

  .357، ص 1998العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

كیة للمنفعة المتعلقة بنزع المل 91/11، المتضمن كیفیات تطبیق القانون 93/186من المرسوم التنفیذي  36المادة  -2

  .العمومیة، المعدل والمتمم

  .74بوزردوم عبد الحكیم، المرجع السابق، ص  -3

ة بنزع الملكیة للمنفعة المتعلق 91/11، المتضمن كیفیات تطبیق القانون 93/186من المرسوم التنفیذي  38المادة  -4

  .العمومیة، المعدل والمتمم

لكیة من أجل المنفعة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة لیل إجازة المدرسة العلیا منبه سهیلة، الإجراءات الإداریة لنزع الم -5

  .47، ص 2010 - 2007للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، 
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هو التصرف القانوني النهائي الذي یختم الإجراءات الطویلة لنزع الملكیة قرار نزع الملكیة 

  .1من أجل المنفعة العامة

یحرر قرار إداري  «: تنص على ما یلي 91/11من القانون  29نص المادة بالرجوع إلى 

  :لإتمام صیغة نقل الملكیة في الحالات التالیة

  .إذا حصل اتفاق بالتراضي -

  .من هذا القانون 26إذا لم یقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة  -

  .2»إذا صدر قرار نهائي لصالح نزع الملكیة -

یغ القرار الصادر لكل المعنیین بقرار نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة مع وجوب تبل

  .من المنزوعة ملكیته والمستفید

ومن فإن الوالي المختص یقوم بإصدار قراره بنزع الملكیة في حالة تحقق الاتفاق 

بالتراضي وإذا لم ترفع دعوى الطعن خلال الآجال القانونیة أمام القضاء المختص أو صدور 

قرار قضائي نهائي موافق على نزع الملكیة  ویقوم بتبلیغه للأطراف المعنیة مع نشره وكالات 

  . 3الحفظ العقاري المختصة وفي مجموع القرارات الإداریة التابعة للولایة

كل نزع للملكیة یتم خارج الحالات  «: على ما یلي 91/11من القانون  33تنص المادة 

قانون، یكون باطلا وعدیم الأثر وبعد تجاوز یترتب عنه التعویض والشروط التي حددها هذا ال

  .4»المحدد عن طریق القضاء فضلا عن العقوبات التي ینص علیها التشریع المعمول به

كما قام المشرع الجزائري بتنظیم إجراءات نقل الملكیة فیما یتعلق بعملیات إنجاز البنى 

التي تهدف إلى تحقیق المنفعة العمومیة لإنجازها بفعالیة التحتیة والمشاریع الوطنیة الاستراتیجیة 

                                                 

  .47سمیة رمیلي، سامي حفار، المرجع السابق، ص  -1

  .العمومیة، المعدل والمتمم الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 91/11من القانون  29المادة  -2

بوسعید فتیحة، آلیة نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العمومیة، مذكرة الماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق  -3

  .59، ص 2013والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة أدرار، الجزائر، 

  .تعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتممیحدد القواعد المالذي  91/11من القانون  33المادة  -4
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وعلى التمام، مقتصدا بذلك التكالیف والأعباء المادیة ومختصر الآجال بأقل مدة ممكنة وذلك 

  .1مواكبة لتطویر وإنجاز مشاریع التنمیة والتهیئة الوطنیة الاستراتیجیة

 2005نون المالیة لسنة المتضمن قا 21-04من القانون رقم  65وحسب نص المادة 

تقوم بالحیازة  یمكن الإدارة نازعة الملكیة أن: 1مكرر  12المادة ... «: فإنها تنص على ما یلي

الفوریة بالنسبة لعملیات إنجاز البنى التحتیة ذات منفعة عامة وذات بعد وطني واستراتیجي، بعد 

  .2»ى الخزینة العمومیةالقیام بتسجیل مبلغ التعویضات الممنوحة لفائدة المعنیین لد

  الإجراءات القانونیة الخاصة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة: المطلب الثاني

الإجراءات القانونیة العامة لنزع الملكیة من أجل  )المطلب الأول(بعد أن تناولنا في 

الدولة في حالة  المنفعة العمومیة التي تنوعت وذلك لأهمیة هذا الإجراء الاستثنائي الذي تلجأ له

الضرورة لاكتساب الأملاك الخاصة، وبعد استیفاء كامل الطرق الودیة والرضائیة، رغم كل هذه 

الإجراءات تبقى هناك إجراءات قانونیة خاصة لها طابع من نوع آخر تلجأ إلیها الدولة من أجل 

فرعین اثنین حیث نبینها من خلال هذا المطلب في  تحقیق المنفعة العمومیة، والتي سنحاول أن

بعنوان الإجراءات  )الفرع الثاني(بعنوان الاتفاق الودي على التنازل، و )الفرع الأول(جاء 

الخاصة والمستعجلة لنزع الملكیة من أجل تزوید حافظة الأملاك الخاصة للدولة وتحقیق 

  .المصلحة العامة

  الاتفاق الودي على التنازل: الفرع الأول

و الطریق العادي لتمل الدولة الأموال الخاصة لأفراد وفق المادة یعتبر الاتفاق الودي ه

غیر أن طبیعة حق الملكیة والضمانات القانونیة المقررة له جعلت من . 91/11من قانون  02

  .وهي العلة التي جعلت نزع الملكیة تكون جبریة. یسلك هنا الطریق نادرا

ودي العادي غیر المصرح بمنفعته العامة وما یجدر الإشارة إلیه هو التفرقة بین التملك ال

فالأول تسري علیه أحكام القانون الخاص، ولا یلغى من تلقاء . والتملك المصرح بمنفعته العامة

                                                 

  .60بوسعید فتیحة، المرجع السابق، ص  -1

المتعلق بقانون المالیة  2004دیسمبر  29الموافق لـ  1425ذي القعدة  17المؤرخ في  21- 04من القانون  65المادة  -2

  .2004دیسمبر  30، الصادرة في 85، العدد الجریدة الرسمیة، 2005لسنة 
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الأمر الذي یترك الإدارة ملزمة في مواجهة . الحقوق العینیة العقاریة المثقل بها العقارنفسه 

  .المستأجرین والشاغلین وكافة المعنیین الآخرین

یمكن له أن یطلب نسخ العقد لعیب من العیوب  )صاحب العقار(كما أن المتفق معه ودیا 

أما التملك الودي المصرح بمنفعته العامة فهو . حتى ولو سبق له التخلي عن ذلك في العقد

ومن أبرز هذه الآثار انهاء الحقوق العینیة . یرتب نفس الآثار التي یرتبها قرار نقل الملكیة

أو تحویلها إلى حق في التعویض والتي سنذكرها في أولا كیفیة التملك في حالة الشخصیة 

  .1الاتفاق الودي وثانیا الآثار الناشئة في الاتفاق الودي على التنازل

  :التملك الودي قبل التصریح بالمنفعة العامة -01

فرنسي أما في القانون ال 842-76من الأمر  2في فقرتها  9هذا كما نصت علیه المادة 

فالإدارة تصرح بالمنفعة العمومیة سواء من أجل إزالة الحقوق  )الاتفاق الودي(فبمجرد تمام البیع 

الشخصیة والعینیة المثقل بها العقار المشروع أو بسبب الصعوبات التي یمكن أن تواجهها، 

لتي تكون وعموما فإن التنازل الودي السابق على التصریح بالمنفعة العمومیة له نفس الآثار ا

في حالة الاتفاق الذي یلي إعلان هذه المنفعة بشرط أن یتبلور هذا الاتفاق في عقد صادر عن 

  .3قاض نزع الملكیة

  :التملك الودي بعد التصریح بالمنفعة العمومیة -02

تكون في هذه الحالة إجراءات تنفیذ العملیة الإداریة التي استدعت نزع الملكیة قد تمت 

ار التصریح بالمنفعة العامة، ومن ثمة فإن الاتفاق الودي ینتج بنفسه الآثار إلى حد إصدار قر 

على هذا الاتفاق في عوا الحاجة لإصدار أمر بالإشهاد التي ینتجها قرار نزع الملكیة، ولا ید

أو المصادقة على الاتفاق الودي من طرف الجهة الإداریة مصدرة قرار  4القانون الفرنسي

                                                 

  .63 - 62وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -1

  .، المعدل والمتمم91/11تضمن كیفیات تطبیق القانون الم 84- 76من الأمر  9من المادة  2الفقرة  -2

3- Jacques Ferbos Antoine Bernard, Expropriation des biens (procédures, principe 
d’indemnisations,  l’expropriation), le montier, Paris, 2002, P.340. 
4- Jacques Ferbos, George Sallas De Moniteur, Paris, 1979, P.216.  
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لعامة في الجزائر، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة هي الأصل، وتتم التصریح بالمنفعة ا

  .1حیازة الملكیة من التاریخ الذي یحدده الطرفان في الاتفاق، ویمكن أن تنم قبل دفع التعویض

  آثار الاتفاق الودي على التنازل: ثانیا

معنیة سواء كان الاتفاق الودي آثار مباشرة وهي نقل الملكیة من صاحبها إلى الإدارة ال

  :قبل التصریح بالمنفعة العمومیة أو بعد التصریح بالمنفعة العمومیة كما سنراه في الآتي

  :آثار الاتفاق الودي قبل التصریح بالمنفعة العمومیة -01

إن الآثار التي ینتجها هذا الاتفاق هي الآثار التي ینتجها العقد المدني فهي لا تنصرف 

الي فإن بقیة أصحاب الحقوق یظلون في موقع غیر الذي لا تنصرف إلیه إلا لمالك العقار وبالت

وهو ما یعقد مهمة الإدارة نازعة الملكیة من جهة، ومن جهة أخرى فإن تبعیة المالك . آثار العقد

تلحق بالإدارة حتى عندما یكون المالك لا یزال شاغلا لملكه وحتى ولو كان الثمن لم یحدد بعد 

  .من جهة من طرف القضاء هذا

ومن جهة أخرى فإن الشكل القانوني لهذا الاتفاق یعرضه لأحد الأسباب البطلان القانونیة 

  :ولاسیما منها

  .دعوى الإلغاء لفقدان الأهلیة أو عیوب الإدارة -

  .دعوى الإلغاء بسبب الغش أو تطور الغیر -

  .دعوى انقاص الثمن بسبب سوء تقدیر مساحة الملك المصرح -

  .2سخ بسبب الغبندعوى الف -

  :آثار الاتفاق بعد التصریح بالمنفعة العمومیة -02

إن الاتفاق الودي الحاصل بعد قرار التصریح بالمنفعة العمومیة تنصرف آثاره إلى الغیر 

من أصحاب الحقوق العینیة والشخصیة، ویمكنهم بعد الاتفاق اللجوء إلى القضاء لتحدید مقدار 

ك أن هذا الاتفاق یعفي الإدارة من إصدار قرار نقل الملكیة ولكنه التعویض الذي یعود إلیهم ذل

                                                 

  .50سمیة رمیلي، سامي حفار، المرجع السابق، ص  -1

  .68 - 67وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -2
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ولا یعطیها الحق في مباشرة الأشغال التي من . لا یعفیها من الإجراءات اللاحقة لهذا القرار

إذ یبقى العقار خارج أي عملیة إداریة . أجلها ثم الاتفاق الودي بعد التصریح بالمنعة العمومیة

في هذه الحالة أن ینصب على تحدید الثمن ویسهل أكثر عملیة نقل  ویمكن الاتفاق الودي

  .ویمكن القول أن الاتفاق الودي في هذه الحالة هو على خلاف الحالة الأولى. الملكیة

إذ أنه یجنب الإدارة تعقیدات لاسیما منها الطعون القضائیة، الاستئناف والنقض، ویحجبها 

  .بإلغاء الاتفاقاتفي نفس الوقت الأسالیب سالفة ذكرها 

وعلى سبیل المثال فإنه لا یجوز الطعن بدعوى الغبن في الاتفاق الودي الحاصل بعد 

التصریح بالمنفعة العمومیة بسبب أن مقابل التنازل لیس ثمنا وإنما تعویضا لإصلاح الضرر 

  .1الناتج عن نزع المصلحة

علیهم والغائبین وعدیمي حالات التنازل الودي المتعلقة بأموال القصر والمحجوز  -03

  :الأهلیة

من الأمر  12لكن بالرجوع للمادة  2لم یتناول قانون نزع الملكیة الجدید أحكام هذه الحالات

إن الأوصیاء والذین صرح لهم بالحیازة المؤقتة وجمیع ممثلي  «: التي تنص على 76/48

مجرد عریضة، وبعد  عدیمي الأهلیة یمكنهم بعد الترخیص لهم من رئیس المحكمة بناء على

الاستماع لمطالعة النیابة العامة، الموافقة الودیة على نقل ملكیة الأملاك الخاصة بالقصر 

والمحجوزین والغائبین وغیرهم من عدیمي الأهلیة الداخلین في العقارات ولحقوق العینیة العقاریة 

یة أو الاستبدال التي یراها والتي یتناولها نزع الملكیة، ویأمر رئیس المحكمة بالتدابیر التحفظ

  .3»ضروریة

یستخلص من هذه المادة أن المشرع حدد الأشخاص غیر المؤهلین قانونیا بأنفسهم لإبرام 

  :عقود التنازل وهم

                                                 

ي والمقارن، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، بوذریعات محمد، نزع الملكیة للمنفعة العامة في القانون الجزائر  -1

  . 53، ص 2002الجزائر، 

  .65وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -2

  .، المعدل والمتمملمنفعة العامة، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل ا76/48من الأمر  12المادة  -3
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إذا كان القیم على مال القاصر هو أحد والدیه، أو هي شخص آخر من مجلس : القصر -أ

  .العائلة فتكون بموافقة القاضي المختص

 )رئیس المحكمة(یتطلب موافقة من كان عن والدي القاصر قیما علیه، والقاضي  تنازلفإبرام ال

  .المختص معا

أما إذا كان الوصي غیر والد القاصر فإن مجلس العائلة الذي یرأسه القاضي المختص 

هو الذي یرخص للوصي بإبرام هذا التصرف، كما تسري أحكام القصر على المحجور علیهم 

  .قضائیا

ب المشرع الجزائري في القانون القدیم استطلاع رأي النیابة العامة قبل إصدار وقد تطل

  .1القاضي الأمر بإجراء التصرف وهو أمر یتماشى مع أحكام قانون الأسرة الجزائري

  :أموال الغائبین - ب

إن أموال الغائبین التي تحت ید أشخاص یحوزونها بصفة مؤقتة أموال غیر قابلة للتصرف 

ف الحائز لها مؤقتا طبقا للأحكام العامة، غیر أن الأمر عندما یتعلق بنزع الملكیة فیها من طر 

فإن الحائز مؤقتا لهذه الأموال یمكنه التصرف فیها بالتنازل لصالح الإدارة نازعة الملكیة بإذن 

رئیس المحكمة بناء على عریضة أو تحت رقابته حیث یستطیع أن یتخذ أي إجراء یراه ضروریا 

  .ق الغائبلحفظ ح

  :أموال الجماعات المحلیة -ج

إن الاحتیاطات العقاریة التابعة للبلدیات تعتبر من قبیل الدومین الخاص ویمكن لرئیس 

البلدیة التنازل عنها ودیا بعد المداولة القانونیة مع أعضاء المجلس دون الرجوع لأي جهة 

  .2تیاطات العقاریةللمصادقة على هذا التصرف لأن المنفعة العمومیة أولى بالاح

  

  

                                                 

  .66وناس عقیلة، المرجع السابق، ص  -1

  .66، ص نفسهرجع الم،وناس عقیلة -2
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  الإجراءات الخاصة والمستعجلة لنزع الملكیة: الفرع الثاني

هناك العدید من الحالات الخاصة والمستعجلة في التشریع الجزائري والتي حاولنا التطرق 

إلیها من خلال حالة العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني أولا، أما ثانیا إجراءات 

  .لضرورة العادیة أما ثالثا حالة الاستعجال القصوىالاستعجال في حالة ا

  حالة العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني: أولا

یمكن الإعلان عن المنفعة  «: ورد ما یلي 91/11من القانون  12حسب نص المادة 

العمومیة بدون إجراء تحقیق مسبق، فیما یخص العملیات السریة الخاصة بالدفاع الوطني وذلك 

كیفیات تحدد بطرق تنظیمیة ولا یخضع القرار في هذه الحالة للنشر شریطة أن یبلغ لكل  حسب

  .1»من یحتمل نزع ملكیته

ویتبین من هذا النص أن المشرع خفف من وطأة الإجراءات الإداریة عندما یتعلق الأمر 

بالدفاع بالعملیات السریة المتعلقة بالدفاع الوطني، فالمشرع خص هذه العملیات المتعلقة 

الوطني بهذا الإجراء الخاص بسبب طبیعة الأشغال مادام القطاع یعتبر في كل الدول قطاع 

  .2»سیادي وحساس، وتعتبر بعض منشآته من أسرار الدولة

  إجراءات الاستعجال في حالة الضرورة العادیة: ثانیا

ولة أن للسلطة الإداریة المخ «: ورد ما یلي 91/11من القانون  28حسب نص المادة 

تطلب عند الضرورة من الجهة القضائیة المختصة الاشهاد باستلام الأموال ویصدر القرار 

  .القضائي حینئذ حسب إجراء الاستعجال

  . 3»ینشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع

تطلب عند الضرورة استلام من خلال هذه قراءة النص یتضح أن المشرع سمح للإدارة أن 

، هذا الأخیر )القضاء الإداري(الأملاك بناء على طلبها الذي تقدمه إلى جهة القضاء المختص 

یصدر قراره حسب إجراءات الاستعجال، ویخضع القرار القضائي الخاص باستلام الأموال إلى 

                                                 

  .، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم91/11من القانون  12المادة  -1

  .86یتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص غ -2

  .ومیة، المعدل والمتمم، الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العم91/11من القانون  28المادة  -3
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ذا الإجراء إجراءات النشر في السجل العقاري الموجود في حیز العقار ودون أن یمس ه

  . 1بالموضوع

  حالة الاستعجال القصوى: ثالثا

الملغى إلى حالة إجراءات نزع الملكیة في  48-76من الأمر  49لقد تعرضت المادة 

حالة الاستعجال القصوى فإذا اقتضت الضرورة القصوى التنفیذ الفوري لأشغال تهم الدفاع 

نح التصریح باستلام حیازة الملكیات الوطني بعد التصریح بالمنفعة العمومیة، فإنه یجوز م

المؤرخ في  44039بموجب قرار یصدره وزیر الدفاع، كما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

- 25المؤرخ في  4-76من الأمر رقم  49/1من المقرر قانونا بالمادة : "أنه 16-07-1988

الدفاع الوطني بعد أنه اذا اقتضت الضرورة القصوى التنفیذ الفوري لأشغال تهم  05-1976

التصریح بالمنفعة العمومیة جاز منح التصریح باستلام حیازة الملكیة الخاصة بموجب قرار من 

  .2"وزیر الدفاع الوطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .87غیتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص  -1

لیعلاوي دلیلة، الآلیات القانونیة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةـ، مذكرة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالیة،  -2

  .73 -72، ص 2016، البویرة، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة آكلي محند أولحاج
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  :خــــلاصـــــــــة الفصـــــــل الأول

نستخلص مما سبق أن إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعتبر وسیلة قانونیة 

جراء استثنائي تلجأ إلى الدولة من أجل تحقیق منفعة عمومیة وذلك یضم ممتلكات الخواص وإ 

إلى ممتلكاتها بالجبر ومقابل تعریفي عادل ومنصف ومسبق وهذا كله لن یكون إلا بعد استنفاذ 

كل الطرق الرضائیة والوسائل القانونیة الأخرى المتاحة، لكن یبقى إجراء نزع الملكیة مقید 

لا بد اتباعها من أجل الحصول على الأموال العقاریة وتحقیق المنفعة العمومیة وهذا  بمراحل

الإجراء هو إجراء منصوص علیه دستوریا ومنظم قانونیا بقوانین خاصة من أجل تمكین الإدارة 

  .سهولة الوصول له وتحقیق المنفعة العامة وتلبیة الاحتیاجات

إن لم یتبع بعض الشكلیات المنصوص علیها قانونا وكما قلنا سابقا أن هذا الإجراء مقید 

تحت طائلة البطلان، حیث تبدأ هذه الإجراءات بقرار إثبات المنفعة العامة وتختم بقرار نزع 

الملكیة وهذا ما سمي بالإجراءات القانونیة العامة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إلا أنه 

ملكیة من أجل المنفعة العمومیة تلجأ لها الإدارة في حالة هناك إجراءات قانونیة خاصة لنزع ال

  .الضرورة والاستعجال

بعد كل ما ذكرناه وتطرقنا له یبقى نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریق من 

الطرق العدیدة والمتعددة في القانون العام الذي تسلكها الإدارة ولیس الوحید وإنما هناك إجراء 

التعرف علیه من خلال الفصل الثاني ألا وهو الشفعة الإداریة كآلیة من آلیات  آخر والذي سیتم

  .للحصول على الملكیة
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تعتبر الملكیة سلطة الشخص المباشرة على شيء معین فهي تخول له استعماله   

ملاك واستغلاله وكذا التصرف فیه، وكما تطرقنا في الفصل الأول لآلیة من آلیات اكتساب الأ

الوطنیة الخاصة وهي الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، تستهدف في هذا الفصل أن نسلط 

الضوء على آلیة أخرى وهي الشفعة الإداریة التي تسعى الدولة من وراء الآخذ بها إلى اكتساب 

جل أملاك عقاریة لتحقیق المنفعة العامة، مع الإشارة أن الشفعة في القانون نظمها المشرع من أ

  .إلخ...دفع ضرر الشركاء أو مضار الجوار

وللتمعن أكثر على أهمیة هذه الآلیة ودورها في تزوید الخزانة العقاریة الخاصة للدولة، 

یجب بدایة التعرض إلى مفهوم الشفعة بشكل عام لأجل استنباط تعریف خاص بالشفعة الإداریة 

  .)المبحث الثاني(ي وبالتفصیل إلى إجراءات ممارستها ف )المبحث الأول(في 
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  مفهوم الشفعة: المبحث الأول

من أجل فهم نظام الشفعة لابد أن نستهل ببیان مفهومها وتوضیحها أكثر من خلال ثلاث 

لتعریف الشفعة بشكل علم والشفعة الإداریة بشكل  )المطلب الأول(مطالب، حیث نتطرق في 

، وبما أن نظام الشفعة یختلف ویتمیز عن باقي )نيالمطلب الثا(خاص، ثم إلى خصائصها في 

المطلب (النظم القانونیة المشابهة له فإن الأمر یقتضي منا البحث عن هذه الجزئیة في 

  .)الثالث

  تعریف الشفعة: المطلب الأول

لقد امتد تعریف الشفعة من تعریف لغوي إلى تعریف فقهي یتعدد الفقهاس والباحثین في 

  .التعریف القانوني من قانون لآخرهذا المجال وحتى 

الفرع (لذا نفصل كل تعریف على حدى، حیث نتطرق إلى التعریف اللغوي للشفعة في 

فنخصصه للتعریف الفقهي، أما التعریف القانوني لها فسنتولى  )الفرع الثاني(، أما )الأول

  .)الفرع الثالث(البحث فیه في 

  التعریف اللغوي للشفعة: الفرع الأول

. لفظ مأخوذ من الشفع، وهو الضم لأن صاحب الحق فیها یشفع ماله بها: عة لغةالشف

وشفع الوتر من . فیظم مال غیره، والشفع خلاف الوتر، وهو الزوج، تقول كان وترا فشفعة شفعا

  .1العدد شفعا صیره زوجا

والشفعة بضم الشین وإسكان الفاء، مأخوذة من الشفة، بمعنى الضم على الأشهر أي ضد 

الوتر، من شفعت الشيء شفعا، أي ضمته إلى الفرد، وشفعة الركعة، جعلتها اثنین، وشفع 

كما تطلق الشفعة أیضا بمعنى الزیادة . جعله زوجا: ضم مثله إلیه، وشفع الشيء: الشيء شفعا

  .2والتقربة، ولكن أشهر معانیها هو الضم

  

                                                 

  .675 -647، ص 1974الجوھري، الصحاح في اللغة والعلوم، الطبعة الأولى، المجلد الأول، بیروت،  -1

  .09، ص 1995ت، .ب.جمال مھدي، محمد الأكشھ، أثر الشفاعة في العقار والمنقول، دار الفكر العربي، د -2
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  التعریف الفقهي للشفعة: الفرع الثاني

القدرة أو سلطة تخول من یقوم به  «: ن كیرة الشفعة على أنهالقد عرف الدكتور حس

بسبب من أسبابها الحلول في بیع العقار محل المشتري إذا أظهر إرادته في ذلك، وهذا الحلول 

  .1»في كافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة عن عقد البیع أو المترتبة علیه

لجماعات المحلیة الحلول محل المشتري رخصة تجیز للدولة وا«: وقد عرفت أیضا بأنها

المحتمل في عقلیة بیع العقارات بهدف إنجاز مختلف التجهیزات، والتي من شأنها استقطاب 

  .2»رؤوس الأموال وتطویر الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو المحلي

ي قام أنها تملك ملك المشتري بمقدار الثمن الذ«: إلى ذلك عرفها الأستاذ أحمد خالدي

  .3»على المشتري وبأنها أخذ الشریك حصة شریكه جبرا

  .ومنه الشفعة رخصة وحق تملك إضافي وجبري بقوة القانون بحلول الشفیع محل المشتري

  التعریف القانوني للشفعة: الفرع الثالث

لقد تعددت التعاریف التشریعیة للشفعة من قانون لآخر كل حسب نظرته الخاصة، حیث 

للشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري «: من القانون المدني الجزائري 794تنص المادة 

  .4»في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

یفهم من هذا التعریف أن الشفعة تحقق في حالة إذا ما بیع العقار، وقام لسبب قانوني ما 

راء هذا العقار، بحیث تكون له أولویة علیه یخول لشخص آخر الحلول محل المشتري في ش

، وأخذه من یقوم به، "المشفوع فیه"ممن یرید تملك هذا العقار، ویسمى هذا العقار . وعلى غیره

                                                 

نتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار، الجزء الخامس، الطبعة الأخیرة، القاهرة، الشوكاني، نبل الأوطار في شرح م -1

  .872ن، ص .دس

، مجلة الأبحاث القانونیة »الشفعة الإداریة كقید للمنعة العامة في سبیل تكوین حافظة عقاریة سیاحیة«بن موسى صفاء،  -2

  .247، ص 2021، 01العدد  ،03والسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، المجلد 

، ص 2009أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -3

21.  

  .، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم26/09/1975، المؤرخ في 58 - 75من الأمر رقم  794المادة  -  4
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بالحلول محل " المشفوع به"، ویكون مالكا لعقار آخر یسمى "الشفیع"ویسمى هذا الشخص 

  .1ي أبرمه، في العقد الذ"المشفوع فیه"مشتري العقار الذي یسمى 

أما العقار المراد تملكه من طرف هذا الشفیع فیطلق علیه العقار المشفوع فیه، والعقار 

المجاور أو الداخل ضمن أجزاء الشیوع والمتصل بملكیة الشفیع یطلق علیه العقار المشفوع به، 

بعد  وبسبب العقار الأخیر أصبح الشفیع في مركز قانوني یعطیه الحق في الأخذ بالشفعة وهذا

  .2اكتمال الأسباب الأخرى المعتد بها قانونا

المادة الثالثة من مشروع المرسوم المتعلق بكیفیة ممارسة الدولة لحق الشفعة على 

المعاملات المنصبة على الأراضي الفلاحیة والعمرانیة بعبارة الشفعة هي رخصة تجیز الحلول 

  .محل المشتري المحتمل في عملیة البیع

المرسوم ینصب أساسا على الأراضي الفلاحیة والعمرانیة فإنه یمكن تعریف ولما كان هذا 

المنفعة الإداریة بدمج التعریفین بأنها رخصة تخول للدولة بمالها من سلطة أن تحل محل 

  .3المشتري الذي اختاره البائع في بیع العقار

  خصائص الشفعة: المطلب الثاني

ررة في القانون المدني والشفعة الإداریة المقررة من خلال التمییز بین كل من الشفعة المق

ائص الشفعة الإداریة، صفي قانون التوجیه العقاري ومجموعة من النصوص الخاصة نستنتج خ

التسبیب في الشفعة،  )الفرع الثاني(المستفید من الشفعة، وفي  )الفرع الأول(حیث نتناول في 

  .الثمن في الشفعة )فرع الرابعال(الهدف من الشفعة، وفي  )الفرع الثالث(أما 

  

  

                                                 

، 2015، 12، مجلة الفكر، العدد »النظام القانوني للشفعة، دراسة مقارنة في التشریع المصري، اللبناني«تي، منى منقلا -1

  .544 -543ص ص 

، منشأة المعارف، الإسكندریة، 4حسن كیرة، الموجز في القانون المدني، الحقوق العینیة الأصالیة، أحكامھا ومصادرھا، ط -2

  .515، ص 1995

، مجلة العلوم »الشفعة الإداریة كآلیة لكسب العقار في القانون المدني والتشریعات الخاصة«راد كامل، سعید ھامل، م -3

  .79 -78، ص 2020مارس  01، العدد 7الإنسانیة، جامعة أم البواقي، الجزائر، المجلد 
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  المستفید من الشفعة: الفرع الأول

تقرر الشفعة الإداریة لفائدة الأشخاص العمومیة كالدولة والجماعات المحلیة في حین أن 

  .1المستفیدین من الشفعة المدنیة هي مقررة لحمایة مصالح أشخاص القانون الخاص

یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة  «: من القانون المدني 795حیث نصت المادة 

لمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض : الأحكام التي ینص علیها الأمر المتعلق بالثورة الزراعیة

للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى  -من حق الانتفاع المناسب للرقبة

  .2»لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها -أجنبي

یمتد حق الشفعة كما نصت  «: من قانون التوجیه العقاري على ما یلي 57وتنص المادة 

  .3»...أعلاه 55إلى المجاورین، في إطار أحكام المادة  58 - 75من الأمر  795علیه المادة 

  .فنفهم من المادتین السابقتین أن الشفعة الإداریة تختلف عن الشفعة المدنیة

  ب في الشفعةالتسبی: الفرع الثاني

المستفید من الشفعة المدنیة لا یحتاج لتسبیب رغبته في الحلول محل المشتري الأصلي، 

على عكس الإدارة المستفیدة من الشفعة، التي أوجب علیها القانون تسبیب قرارها المصرح 

  .4برغبتها في حق استعمال الشفعة

    الهدف من الشفعة: الفرع الثالث

ة هو تحقیق المصلحة الخاصة للمستفید الشفیع وهي بالدرجة الهدف من الشفعة المدنی

الأولى دفع الضرر الذي یلحق الشریك أو الجار بمناسبة دخول أجنبي، وكذا بقاء الملكیة داخل 

العائلة الواحدة، وكذلك القضاء على حالة الشیوع، في حین تهدف الشفعة الإداریة إلى التدخل 

                                                 

، ص 2002ر ھومة، الجزائر، راسة وصفیة وتحلیلیة، دانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، حاسماعیل شامة، النظام القا -1

242.  

  .، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم26/09/1975المؤرخ في  58 -75من الأمر رقم  795ة الماد -2

  .، المعدل والمتمم18/11/1990المؤرخ في  90/25من قانون التوجیھ العقاري  57المادة  -3

الإدارة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق بوطرفین سوسن، لومي فایزة، ممارسة الشفعة من طرف  -4

  . 14، ص 2021والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة العربي تبسي، تبسة، الجزائر، 
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ربة، أو لحمایة الأراضي الفلاحیة أو المناطق الخاصة، وكل في السوق العقاریة لتفادي المضا

  .هذا لحمایة المصلحة العامة وتحقیقها

  الثمن في الشفعة: الفرع الرابع

وهذا خلافا  1المتفق علیه بین البائع والمشتريیمكن للهیئة المعنیة أن تعتبر من الثمن 

ثمن أقل من المصرح به تتصور لقواعد العامة للشفعة المدنیة، وفي حالة تقدیم الهیئة ل

  :فرضیتین

  .إما أن یقبل البائع بذلك فینعقد العقد: الأولى -

وإما أن یرفض البائع العرض ویبقى على الهیئة العمومیة أن تلجأ إلى القضاء لتحدید : الثانیة -

  .2ثمن العقار المعروض للبیع

  تمییز الشفعة عن ما یشابهها من النظم: المطلب الثالث

أن نظام الشفعة هو نظام له أحكامه التي تنظمه وهو نظام مختلف ومتمیز عن باقي لابد 

النظم الأخرى، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى تمییز نظام الشفعة عن النظم المشابهة له، 

الفرع (إلى تمییز نظام الشفعة عن نظام الاستیلاء، أما في  )الفرع الأول(حیث ستتولى في 

إلى تمییز نظام الشفعة عن  )الفرع الثالث(م الشفعة عن نظام الاسترداد، وفي نمیز نظا )الثاني

  .نظام نزع الملكیة

  تمییز نظام الشفعة عن نظام الاستیلاء: الفرع الأول

یعرف الاستیلاء بأنه وضع ید على شيء مادي لا مالك له، بقیة تملكه ویؤدي هذا 

بحجیة أنه لا مالك له أي لا وجود للحق  الأخیر إلى كسب ملكیة شيء المستولى علیه فورا،

                                                 

 أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الاسلامیة والقانون المدني الجزائري، على ضوء اجتهادات المحكمة العلیا ومجلس -1

  .167، ص 2013الدولة، دار هومة، الجزائر، 

 - 139، ص 2011علي هادي عبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة، دار الثقافة للنشر، الجزائر،  -2

140.  
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الملكیة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستیلاء بالنسبة للمنقولات دون العقارات، لأنها نادرا ما 

  .1تكون بدون مالك

وتعرف الشفعة أنها رخصة تمنح فقط فیما یخص العقارات دون المنقولات، على عكس 

عة، أي یكون ذلك العقار تحت ملكیة صاحبه، ثم الاستیلاء لأن حق الملكیة یكتسب في الشف

  .2یحل الشفیع محل المشتري لأخذ العقار

  تمییز نظام الشفعة عن نظام الاسترداد: الفرع الثاني

یحقق كل من الشفعة والاسترداد الغرض نفسه المتمثل في تمكین المسترد أو الشفیع الذي 

حله في حقوقه والتزاماته المترتبة على یتصل حقه بشيء من استبعاد المشتري له، والحلول م

عقد البیع، وجمع ما تفرق من عناصر الملكیة في ید شخص واحد، ودفع الحاصل للشریك إلا 

ترد الشفاعة على عقد بیع . أنهما یختلفان في الأحكام نتیجة اختلاف المصدر التاریخي لهما

حدیده الوارد في القانون المدني، ویؤخذ في تحدید العقار في هذا الشأن بت. عقار دون المنقول

  .أما الاسترداد قد یرد على عقار ومنقول

یقوم الاسترداد على سبب وحید هو الشركة في الشیوع عند بیع أحد الشركاء حصته 

الشائعة إلى أجنبي غریب عن الشركاء، بینما تتعدد أسباب الشفعة لتضم تفرق عناصر الملكیة، 

  .3عبالإضافة إلى الشركة في الشیو 

أخذت معظم التشریعات بحق الشفعة على غرار التشریع الجزائري وذلك من خلال المادة 

للشریك في المنقول الشائع أو في المجمول عن المال المنقول، «: التي تنص على ما یلي 721

أو العقار أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شریك قبله لأجنبي عن طریق 

ك خلال شهر من تاریخ علمه بالبیع أو من تاریخ إعلامه، ویتم الاسترداد بواسطة التراضي، وذل

تصریح یبلغ إلى كل من البائع والمشتري، ویحل المسترد محل المشتري في جمیع حقوقه 

                                                 

  .245، ص 2006ابراهیم سعد فتیل، الحقوق العینیة الأصلیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  -1

قوداش دیھیة، الشفعة سبب لكسب الملكیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  مروان صارة، -2

  .23، ص 2013تخصص القانون الخاص، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

  .522 - 521حسن كیرة، المرجع السابق، ص  -3
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والتزاماته، إذ هو عرضة على كل ما أنفقه، وإذا تعدد المستردون لكل منهم أن یسترد بنسبة 

  .1»حصته

لحق على العقار والمنقول الشائع قبل القسمة، وعلیه إذا بیعت حصة في وقد عمم هذا ا

سفینة أو طائرة فلا تثبت الشفعة لأنها منقولات تخضع لنظام الاسترداد سواء كان منقولا بحسب 

الأصل والطبیعة، أم منقولا بحسب المال كما في حالة بیع بنایة بعد هدمها والأشجار بعد 

دد على أن حق الاسترداد في المنقولات یثبت فقط عن الشیوع، وذلك تشیر في هذا الص. قطعها

بخلاف الشفعة التي تثبت في الشیوع وغیره، كما أن الاسترداد یشمل المنقول أو المجموع من 

المال ولو اشتمل هذا المجموع على العقار، أي تكون عقارات مختلطة مع المنقولات لتشكل في 

  .2سترداد إذا ملازم للشیوع فقطمجملها ملكیة شائعة، فحق الا

  التمییز بین الشفعة ونزع الملكیة المنفعة العامة: الفرع الثالث

یقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة، تدخل الدولة لنزع ملكیة خاصة لشخص ما من أجل 

تحقیق منفعة عامة، حیث أن الأمر یخص مصلحة المجتمع ككل مع العمل على عدم إهدار 

صة، وذلك بتعویض المالك منزوع الملكیة، حیث تعتبر من أعمال المصلحة المصلحة الخا

العامة إنشاء الطرق والشوارع والمیادین، الأحیاء الجدیدة، مشروعات النقل والمواصلات 

  .3ومشروعات المیاه والصرف الصحي، الطاقة وإنشاء الممرات

ها، وهي عدم نزع نستخلص من تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة ضمانات خاصة ب

الملكیة الخاصة إلا في الأحوال التي یقررها قانون نزع الملكیة، أي یجب في إطارات تحقیق 

المنفعة العامة ووجوب اتباع الإجراءات التي نظمها قانون نزع الملكیة وأن یعوض منزوع 

  .4الملكیة تعویضا عادلا

                                                 

  .لمعدل والمتمم، یتضمن القانون المدني، ا58 - 75من الأمر  721المادة  -1

  23مروان صارة، قوادش دیھیة، المرجع السابق، ص  -2

  .24 -23، السابقالمرجع ، مروان صارة، قوادش دیھیة -3

، ص 1988، دار النھضة العربیة، القاھرة، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة السنھوري عبد الرزاق، -4

631.  
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وهذا الأمر نجده وارد في  یضاف إلى ما تم ذكره سالفا أن حق الشفعة ممنوح للدولة،

  .نصوص قانونیة خاصة

لا یمكن التنازل على الحصة إلا لصالح  « 87/19من قانون رقم  24كما نصت المادة 

  . 1»یمكن للدولة في جمیع الحالات أن تمارس حق الشفعة... عمال القطاع الفلاحي

زع حیث تقرر الشفعة لتحقیق مصلحة خاصة تخص الشخص الشفیع، في حین أن ن

الملكیة للمنفعة العامة، تهدف لتحقیق مصلحة عامة، ولها ضمانات خاصة بها، وهي عدم نزع 

الملكیة إلا في الأحوال التي یقررها قانون نزع الملكیة ویتم وفقا لإجراءات رسمها قانون نزع 

  .2الملكیة، وأن یعوض المالك المنزوع ملكیته تعویضا عادلا

  ة الشفعةإجراءات ممارس: المبحث الثاني

من أجل فهم كیف تمارس الشفعة وجب التطرق إلى إجراءاتها المتعددة من خلال 

، إجراءات ممارسة الشفعة طبقا للقواعد العامة، )المطلب الأول(المطلبین التالیین ذكرهما، حیث 

  .فنخصصه لإجراءات ممارسة الشخص طبقا للقوانین الخاصة )المطلب الثاني(أما 

  اءات ممارسة الشفعة طبقا للقواعد العامةإجر : المطلب الأول

تتمثل إجراءات ممارسة الشفعة طبقا للقواعد الخاصة في الإعلان عن الرغبة في الشفعة 

  .)الفرع الثاني(، أما الإعلان عن الشفعة بحد ذاتها فیتضمنها )الفرع الأول(یتضمنها 

  الإعلان عن الرغبة في الشفعیة: الفرع الأول

على من یرید الأخذ بالشفعة أن  «: ن القانون المدني على ما یليم 799 تنص المادة

الذي ثین یوما من تاریخ الإنذار یعلن رغبته فیها إلى كل من البائع والمشتري في أجل ثلا

                                                 

، یتعلق بضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة الالتابعة 08/12/1987مؤرخ في ، ال87/19من القانون  24المادة  - 1

  .1987دیسمبر  11، الصادرة في 50للأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

قواورة فریدة، علالي شیماء، حق الشفعة المدنیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  - 2

  .13، ص 2021قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، الجزائر، 
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قط حقه، ویزاد على ذلك الأجل المسافة إن اقتضى الأمر سیوجهه إلیه البائع أو المشتري وإلا 

  .1»ذلك

م هذه المادة الإعلان عن الرغبة في الشفعة لكل من البائع وعلیه یجب طبقا لأحكا

یوما من تاریخ الإنذار الذي یوجهه إلیه كل من البائع أو  )30(والمشتري في أجل ثلاثین 

المشتري تحت طائلة سقوط حقه في الشفعة، حیث یجب أن یشتمل هذا الإنذار على البیانات 

  .التالیة وإلا كان باطلا

  .لجائز أخذه بالشفعة بیانا كافیابیان العقار ا -

بیان الثمن والمصاریف الرسمیة، وشروط البیع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه ومهنته  -

من القانون  799یوما للإعلان المنصوص علیه في المادة  30وموطنه والأجل الذي قدره 

  .2المدني

فیع الراغب في الشفعة، ولا یعتد لذا یتعین على البائع أو المشتري توجیه الإنذار إلى الش

بعلم الشفیع بوقوع البیع، بل وحتى إذا قام الدلیل القاطع بأنه قد علم بالبیع في وقت معین، فإن 

  .المیعاد مع ذلك لا یسري من هذا الوقت، وإنما وقت وصول الإنذار إلیه

عة في المیعاد وأما إذا تعدد البائعون أو المشترون وجب إعلانهم جمیعا بالرغبة في الشف

القانوني، فإذا وجه الإعلان إلى أحدهم فقط، أو وجه الإعلان إلى أحد في المیعاد المحدد 

والآخر بعد الأجل المحدد كان الإعلان عن الرغبة باطلا، وجاز الدفع بعدم تقید الشفیع 

النسبة بالمیعاد القانوني لسقوط حقه في الشفعة، ولما كان هذا الحق لا یتجزأ فإن السقوط ب

  .3لواحد یسقط الشفعة بالنسبة للآخرین إعلانهم صحیحا

  

  

                                                 

  .یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 58 - 75من الأمر  799المادة  -1

، دار )عامةالشفعة، نزع الملكیة للمنغعة ال(لعشاش محمد، الطرق الاستثنائیة لاكتساب الأشخاص العامة الأملاك الخاصة  -2

  .57 -56، ص 2019الخلدونیة، القبة القدیمة، الجزائر، 

  .253، ص 2006رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -3
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  تسجیل الإعلان عن الشفعة: الفرع الثاني

یجب أن یكون التصریح بالرغبة بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط، وإلا كان هذا 

  .1التصریح باطلا، ولا یحتج بالتصریح ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا

یجب أن یكون التصریح  «: ن القانون المدني الجزائري ما یليع 801كما تنص المادة 

بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط، وإلا إذا كان هذا التصریح 

  .باطلا، ولا یحتج بالتصریح ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا

لى الأكثر من یوما ع )30(یجب إیداع ثمن البیع والمصاریف بین یدي الموثق خلال ثلاثین 

تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة بشرط أن یكون هذا الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة فإن لم 

  .2»یتم الإیداع في هذا الأجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة

یفهم من هذه المادة أن الشفیع یعلن الأخذ بالشفعة بورقة رسمیة، أي عقد رسمي من 

  .3لا یعتد بأي ورقة أخرى إلا كان الإجراء باطلاطرف كتابة الضبط، و 

لذلك فإن التسجیل مقرر لیكون حجة على الغیر، وعلیه فإنه لحمایة مصلحة الشفیع یجب 

القیام بتسجیل الرغبة في ممارسة حق الشفعة حتى لا یكون في خطر في حال تم التصرف 

في حق الشفیع الذي لم یقدم المشتري في العقار المشفوع فیه، فیصبح التصرف بذلك ساریا 

بتسجیل إعلان الرغبة، حتى ولو حصل على حكم یثبت حقه بمفهوم المخالفة أي تصرف عن 

  .4المشتري عن تاریخ التسجیل

السالفة الذكر الشفیع بایداع كامل الثمن ضمانا لجدیة طلب  801حیث توجب المادة 

ة، ویجب أن یودع ثمن بیع العقار الشفعة، وجعلت جزاء مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الشفع

                                                 

  .58ص ،لعشاش محمد، المرجع السابق -1

  .عدل والمتمم، یتضمن القانون المدني، الم58 - 75المادة من الأمر  -2

حمو معمر یاسین عبد الكریم، إجراءات ممارسة الشفعة في القانون المدني، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -3

  .31، ص 2021 -2020قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 

  .59لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -4
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یوما على الأكثر من تاریخ الإعلان عن  30في أجل . الموثق دون غیره إلىالمشفوع فیه 

  .1الرغبة، وبالتالي یمكن أن یتم هذا الإیداع عقب إعلان الرغبة أو عند إعلامها

یلتزم الشفیع  كما یجوز أن یتأخر إلى بعد ذلك بشرط احترام المدة القانونیة المشار إلیها،

بدفع الثمن ولیس جزء منه فقط، ولو كان البائع قد منح المشتري أجلا في الوفاء ببعض الثمن، 

وهو إجراء جوهري یتطلبه القانون من أجل قبول رفع دعوى الشفعة، لذلك لا یمكن للبائع 

لقیام به الإعفاء منه حتى ولو حدث اتفاق مع الشفیع لأجل التأجیل فیكون للمحكمة عند عدم ا

  .2أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفیع في الشفعة وإیداع كل الثمن

  إجراءات ممارسة الشفعة طبقا للقوانین الخاصة: المطلب الثاني

في إجراءات ممارسة الشفعة من  إن إجراءات ممارسة الشفعة طبقا للقوانین الخاصة تتمثل

طرف الأشخاص المعنویة العامة عن طریق الهیئات المخولة بذلك، ووفق الشروط والإجراءات 

المنصوص علیها بموجب هذه القوانین خلافا لما هو منصوص علیه بموجب القانون المدني 

  .كقاعدة عامة

 10/03طار القانون رقم ممارسة الشفعة في إ )الفرع الأول(بناء على ذلك نتناول في 

سنتطرق إلى  )الفرع الثاني(لاقتناء حق الامتیاز الفلاحي، أما  10/326ومرسومه التنفیذي رقم 

المعدل والمتمم،  25-90رقم ا لأحكام قانون التوجیه العقاري إجراءات ممارسة الشفعة طبق

 76/105التسجیل رقم سنعرج على إجراءات ممارسة الشفعة طبقا لأحكام قانون  )الفرع الثالث(

  .المعدل والمتمم

  

  

  

  

                                                 

  .330، ص 2011ش، حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومة، الجزائر، أحمد دغی -1

  .34حمو معمر یاسین عبد الكریم، المرجع السابق، ص  -2
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- 10ومرسومه التنفیذي رقم  03- 10ممارسة الشفعة في إطار القانون رقم : الفرع الأول

  لاقتناء حق الامتیاز الفلاحي 326

تمارس الشفعة في هذه الحالة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة باسم ولحساب 

لاحي محل التنازل، حیث تتم هذه العملیة وفق إجراءات قانونیة الدولة لاقتناء حق الامتیاز الف

  :نتولى ذكرها وفق الشكل الآتي

  إجراءات یقوم بها المستثمر صاحب حق الامتیاز محل التنازل: أولا

یجب على كل «: على ما یلي 326 -10من المرسوم التنفیذي رقم  17تنص المادة 

حقه في الامتیاز في إطار أحكام القانون رقم مستثمر صاحب امتیاز یرغب في التنازل عن 

والمذكور  2010غشت سنة  15ه الموافق ل 1431رمضان عام  5المؤرخ في  10-03

أعلاه، إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ویتعین علیه توضیح مبلغ التنازل وكذا هویة 

  .المرشح لاقتناء حق الامتیاز

  .1»فلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول بهیمكن الدیوان الوطني للأراضي ال

أوجب المشرع من خلال هذا النص على كل مستثمر صاحب الامتیاز یرغب في التنازل 

عن حق الامتیاز إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مع وجوب تبیان هویة المترشح 

  .لاكتساب حق الامتیاز وتحدید سعر التنازل

هنا بمثابة إجراء أولي والتزام قانوني، یتعین على المتنازل القیام به كتابیا یعد الإعلام 

مقابل وصل استلام الهدف منه دعوة الشفیع إلى إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إذا كان یرید 

  .2ذلك

  

  

                                                 

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز 2010دیسمبر  23المؤرخ في  326 -10من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  -1

  .2010دیسمبر  29، الصادر في 79ك الجولة الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملا

حسن كیرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -2

  .611، ص 1994مصر، 
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  إجراءات یقوم بها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة: ثانیا

حیة بعد إعلامه من طرف المستثمر صاحب الامتیاز یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلا

  :برغبته في التنازل عن حقه في الامتیاز بالإجراءات التالي ذكرها

  :في حالة ما إذا كان المتنازل في مستثمرة جمعیة -01

عندما یكون  «: على ما یلي 326 -10من المرسوم التنفیذي رقم  18تنص المادة 

وع، یخطر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة كتابیا الأعضاء المتنازل صاحب امتیاز في الشی

الآخرین للمستثمرة، بوصل استلام، قصد الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة المنصوص علیه 

غشت  15ه الموافق ل 1431رمضان  05المؤرخ في  03-10من القانون  15في المادة 

ردهم للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة والمذكور أعلاه، ویتعین علیهم الإفصاح عن  2010

  .1»یوما )30(في أجل ثلاثین 

أعلاه، أن یتم إخطار باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة من  18تقتضي المادة 

طرف الدیوان الوطني الأراضي الفلاحیة كتابیا مع وصل استلام قصد ممارستهم المحتملة في 

موطن تواجد المستثمرة الفلاحیة مكان إدارة الأعمال، أو الأخذ بالشفعة، یتم بشكل شخصي في 

  .2مكان إقامتهم المعتادة

  :وعلیه یمكن في هذه الحالة التمییز بین حالتین

  :في حالة إبداء الرغبة في ممارسة الشفعة -أ

عندما یبدي باقي «: على ما یلي 326 -10من المرسوم التنفیذي رقم  19تنص المادة 

لفلاحیة، رغبتهم في اقتناء حق الامتیاز المعروض للبیع یعلم الدیوان أعضاء المستثمرة ا

الوطني للأراضي الفلاحیة المستثمر صاحب الامتیاز المتنازل بغرض المباشرة في الشكلیات 

  . 3»الإجرائیة للتنازل

                                                 

  .326 -10من لمرسوم التنفیذي رقم  18المادة  -1

  .611ة، المرجع السابق، ص حسن كیر  -2

  .326 -10من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  -3



 الشفعة الإداریة كآلیة لاكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة                       الفصل الثاني

 

  63                                                                      
 

من كل ما سبق یتضح أن الأولویة في الأخذ بالشفعة لاقتناء حق الامتیاز محل التنازل 

قي أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، لیأتي بعد ذلك الدیوان الوطني للأراضي تكون لبا

الفلاحیة، وهذا من أجل إبقاء حق الامتیاز محل التنازل بحوزة أعضاء المستثمرة الفلاحیة 

  .1الجماعیة یملكونه في هذه الحالة على الشیوع وبحصص متساویة

  :في حالة عدم إبداء الرغبة في الشفعة - ب

في حالة ما إذا كان  «: على ما یلي 326 -10من المرسوم التنفیذي  20نفي المادة ت

أعلاه، یمكن الدیوان الوطني  18الرد سلبیا أو عند غیاب الرد في الآجال المحددة في المادة 

للأراضي الفلاحیة بدوره ممارسة حق الشفعة ویعلم به كتابیا المستثمر صاحب الامتیاز 

  .2»المتنازل

على ذلك أنه إذا كان رد باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة التي ینتمي إلیها المستثمر  بناء

یوما من  )30(المتنازل سلبیا وبصریح العبارة، أو عدم الرد في الأجل القانوني المحدد بثلاثین 

تاریخ الأخطار من طرف الدیوان، فإنه یمكن لهذا الأخیر في هذه الحالة ممارسة حقه في 

  .3لاقتناء حق الامتیاز محل التنازل ویعلم بذلك المستثمر المتنازل كتابیاالشفعة 

  :في حالة ما إذا كانت المستثمرة فردیة -2

إذا كان المستثمر صاحب الامتیاز محل التنازل ینتمي لمستثمرة فردیة، فإنه في هذه 

ة إن اقتضى الحالة یبقى فقط من حق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفع

  .الأمر من عدم ذلك، وهو ما یعني أن الشفعة اختیاریة ولیست إلزامیة

  :حالات لا یجوز فیها الأخذ بالشفعة -3

هناك حالات لا یمكن لأعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة ولا للدیوان الوطني للأراضي 

تیاز وحالة عجز الفلاحیة ممارسة حق الشفعة فیها وهي حالة وفاة المستثمر صاحب الام

  .المستثمر صاحب الامتیاز أو بلوغه سن التقاعد

                                                 

  .64لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -1

  .326 - 10من المرسوم التنفیذي  20المادة  -2

  .64لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -3
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  :حالة وفاة المستثمر صاحب الامتیاز -أ

في حالة الوفاة یمنح الورثة  «: على ما یلي 03 -10من القانون رقم  25تنص المادة 

  :أجل سنة ابتداء من تاریخ الوفاة مورثهم من أجل

وق وأعباء مورثهم في المستثمرة مع مراعاة قانون اختیار واحد منهم لیمثلهم ویتكفل بحق -

  .الأسرة في حالة وجود قصر

  .التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم -

التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الأجل وعند  -

ي للأراضي الفلاحیة عدم اختیار الورثة لإحدى الحالات المبینة في المادة، یخطر الدیوان الوطن

  .1»الجهة القضائیة المختصة بذلك

فطبقا لهذه الأحكام تبین أنه في حالة وفاة المستثمر صاحب الامتیاز فالورثة أجل السنة، 

ابتداء من تاریخ الوفاة لاختیار واحد منهم یمثلهم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، أو 

التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في القانون رقم التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم، أو 

10- 032.  

  :حالة عجز المستثمر أو بلوغه سن التقاعد - ب

یمكن التنازل مجانا لأحد ذوي  «: على ما یلي 03 -10من القانون رقم  14تنص المادة 

  .3»دأو بلوغ سن التقاع/ حقوق المستفید للمدة المتبقیة من الامتیاز في حالة العجز و

إذن یمكن التنازل مجانا لأحد ذوي الحقوق المستفید للمدة المتبقیة من الامتیاز في حالة 

العجز أو بلوغ سن التقاعد، ویتولى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مراقبة تحقق شروط 

التنازل المجاني وهي أن یكون التنازل لذوي الحقوق وأن ذلك في حالة العجز المادي أو بلوغ 

ن التقاعد وفق لبتشریع المعمول به، إذ یتعین على المستفید الذي تتوافر فیه الشروط السابقة، س

                                                 

یفیات استغلال الأراضي الفلاحیة ، یحدد شروط وك2010أوت  15، المؤرخ في 03 - 10من القانون رقم  25المادة  -1

  .2010أوت  18، الصادرة في 46التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .68لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -2

  .03 -10من القانون رقم  14المادة  -3
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أن یرسل طلب إلى المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مرفقا بالوثائق اللازمة 

  .1التي تثبت تحقق الشرطان

 25-90تةجیه العقاري رقم إجراءات ممارسة الشفعة طبقا لأحكام قانون ال: الفرع الثاني

  المعدل والمتمم

المعدل  25-90إن إجراءات ممارسة الشفعة طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري رقم 

والمتمم تكون في الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر وتكون لاقتناء الأراضي الفلاحیة غیر 

  :المستغلة وهذا ما سنفصله في النقاط التالیة

  لاقتناء الأراضي العامرة والقابلة للتعمیربالنسبة : أولا

ینشأ حق  «: من قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم على ما یلي 71تنص المادة 

الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة 

  . كیةالعمومیة، یصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع المل

  . وتطبق حق الشفعة المذكور، مصالح وهیئات عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم

 -75من الأمر  795ویمارس هذا الحق في الرتبة التي تسبق ما هو محدد في المادة 

  .2»المذكور أعلاه 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58

، الوكالات العقاریة 25 -90تمارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري رقم 

للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین لاقتناء الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر محل البیع 

لصالح الدولة والجماعات المحلیة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة 

اعتبارها أداة لتنفیذ سالف الذكر ب 405 -90والتي أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .3السیاسة العقاریة الحضریة

                                                 

جلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ، م»الرقابة على منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة«عایدة مصطفاوي،  -1

  .12، ص 2017، )11(، الزائر، العدد الحادي عشر 2جامعة البلیدة 

  .، یتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 -90من قانون التوجیب العقاري  71المادة  -2

، مجلة الموثق، »سقوط الحق فیها - آثارها -إجراءاتها -شروطها -عریفهالشفعة في القانون المدني، ت«لعروم مصطفى،  -3

  .37، ص 1999، الجزائر، 6العدد 
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-90من نفس القانون وكذا أحكام المرسوم التنفیذي  73وعلیه بعد الاطلاع على المادة 

، المعدل والمتمم، فإننا نجد بأن الوكالات المحلیة للتسییر العقاریین الحضریین، هي 405

لیة یمكنها قانونا ممارسة الشفعة باسم الدولة هیئات عمومیة إداریة تابعة للدولة والجماعات المح

  .1المشار إلیها أعلاه 71ولصالحها وهذا طبقا لأحكام المادة 

ففي إطار تنفیذ أدوات التعمیر تلبیة للحاجات ذات المنفعة العمومیة یتقرر للدولة 

 حق استعمال الشفعة لسد هذه الاحتیاجات إذا ما وقع -دون سواهما-والجماعات المحلیة 

التعامل بالبیع على العقار المقصود، وحق الشفعة المنصوص علیه هذه المادة مرتبط بتوفیر 

الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة تیسیرا على الدولة والمواطنین، وتوفیر للجهد 

یة واقتصادا في الأموال والنفقات العامة التي تستدعیها إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العموم

المتضمن قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة المعدل  11-91المنصوص علیها في القانون 

والمتمم وعلى ذلك فإن المشرع رتب أفضلیة للدولة والجماعات المحلیة في استعمال هذا الحق، 

بحیث یأخذان بالشفعة خارج الأسباب التقلیدیة للشفعة من جهة، ومن جهة ثانیة یكونان أسبق 

مادام أن للدولة حق اللجوء م .ق 795لمنصوص علیهم في المادة ین من درجات الشفعاء امرت

إلى إجراءات نزع الملكیة بغرض تحقیق المنفعة العمومیة واستجابة لاحتیاجاتها المقدمة على 

حاجة الخواص في جمیع الحالات، ولأن المستفید من شراء العقار لا یمكنه الاحتفاظ به في 

ل، لأن الإدارة وإن لم تأخذ العقار بالشفعة لا مانع یمنعها بعد ذلك من أخذه جمیع الأحوا

  .2باللجوء إلى قواعد نزع الملكیة للمنفعة العمومیة المكفولة لها، إذا توافرت أسبابها

، فإن الشفعة فیما یتعلق 25-90وجیه العقاري رقم من قانون الت 71لأحكام المادة تطبیقها 

من الأراضي تمارسها مصالح الضرائب على المستوى الولائي باسم ولحساب باقتناء هذا النوع 

-76من قانون التسجیل رقم  118الدولة في كل البیوع العقاریة، وهذا تطبیقا لأحكام المادة 

                                                 

، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، »شفعة الدولة والجماعات المحلیة في التشریع الجزائري«أحمد دغیش،  -1

  .33، ص 2017، جوان )02(بشار، الجزائر، العدد الثاني  مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة، جامعة

، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة 25 -90بورایة مریم، حق الشفعة الإداریة في ظل القانون المتضمن التوجیه العقاري  -2

  .75، ص 2012 -2011الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، الجزائر، 
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المعدل والمتمم والتي جاءت أحكامها عامة دون تمییز، وكذلك وكالات التسییر والتنظیم  105

  :1تمارس الشفعة باسم الجماعات المحلیة، وذلك الإجراءات الآتیة العقارین الحضریین والتي

  :الإعلان عن الرغبة في التصرف في الملك العقاري -1

یتعین غلى كل من البائع والمشتري الإعلان عن نیة التصرف في الملك العقاري 

المختصة الحضري قیل إتمام عملیة البیع، وذلك في شكل محرر رسمي یتم تبلیغه إلى الوكالة 

من طرف الموثق محرر العقد وهذه هي القاعدة، غیر أنه في الحیاة العملیة فإنه یتم التبلیغ 

  .2بواسطة محضر قضائي لیكون كسند رسمي یمكن الرجوع إلیه عند الاقتضاء

على من یرید الأخذ  «: من القانون المدني المعدل والمتمم على ما یلي 799تنص المادة 

یوما من تاریخ  )30(غبته فیها إلى كل من البائع والمشتري في أجل ثلاثین بالشفعة أن یعلن ر 

الإنذار الذي یوجهه إلیه البائع أو المشتري والإسقاط في حقه، ویزداد على ذلك الأجل مدة 

  .3»المسافة أن اقتضى الأمر ذلك

یحدد فیه  وهذا لإبداء رغبتها في الشفعة في الأجل المحدد تحت طائلة البطلان عقد البیع،

، وكذا هویة )...موقعه، طبیعته، مساحته، حدوده(بدقة بطاقة تعریف العقار محل البیع 

المشتري أو المرشح لاقتناء العقار كالمعني، والثمن المتفق علیه، وهي إجراءات من النظام 

العام بحیث یمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائیة 

  .4)دعوى الشفعة(

  :موقف الوكالة العقاریة للتسییر والتنظیم العقاریین من الأخذ بالشفعة -2

التقید  )الوكالة العقاریة للتسییر والتنظیم العقاریین(یجب على هیئة العمومیة المخولة 

بالأجل المحدد في الإعلان عن الشفعة، وهو عادة شهر تقید بالأحكام العامة المنصوص علیها 

القانون المدني كقاعدة عامة لإبداء رغبتها في الشفعة تحت طائلة سقوط حقها في ممارسة في 

                                                 

  .78لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -1

  .37لعروم مصطفى، لمرجع السابق، ص  -2

  .، المعدل والمتمم58 -75من الأمر رقم  799المادة  -3

  .78لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -4
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الشفعة وعلیه فإنه إذ أبدت هذه الوكالة رغبتها في الشفعة لاقتناء العقار محل البیع یتعین علیها 

إبلاغ كل من البائع والمشتري بقرار الأخذ بالشفعة وإتمام عملیات وإجراءات البیع طبقا 

  .لتشریعات والتنظیمات المعمول بها في هذا المجالل

یعتبر قرار استعمال حق الشفعة ضد أي معاملة عقاریة قرارا إداریا، وعلیه فإن عدم 

احترام الهیئة المكلفة للإجراءات القانونیة المنصوص علیها من شأنه أن یعرض قرارها للإبطال 

إن إتمام إجراءات البیع من طرف البائع والمشتري وفقا لقواعد المنازعات الإداریة، وفي المقابل ف

دون مراعاة للإجراءات القانونیة للشفعة، فإن هذا البیع یعد باطلا لا أثر له من الناحیة 

  .القانونیة

وأما في حالة رفض الوكالة للتسییر والتنظیم المحلیین العقاریین بصریح العبارة أخذها 

لقانوني على الإعلان بالرغبة في التصرف المبلغ إلیها بالشفعة، أو أنها لم ترد في الأجل ا

بطریق قانونیة، حیث یعد ذلك تخلیا منها على ممارسة حق الشفعة فإنه تتم مواصلة إجراءات 

البیع طبقا لما تقتضیه القوانین والأنظمة في البیع العقاري، وهي خضوع طبقا لما تقتضیه 

خضوع العقد للشكل الرسمي لدى الموثق وتسجیله  القوانین والأنظمة في البیع العقاري، وهي

  .1وشهره بالحفظ العقاري لانتقال الملكیة إلى المتصرف إلیه

عندما تثبت اللجنة عدم استغلال أراضي فلاحیة، تعذر استغلال أرض فلاحیة تعذر 

المالك أو جائز الحق العیني بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض والشروط 

  .الفلاحیة، والمناخیة للمنطقة التي توجد لها الأراضي المعنیة

أشهر مهما یكن موقع  )6(غیر أن هذه المهلة المنصوص علیها لا یمكن أن تتجاوز ستة 

  .2الأرض وطبیعتها

  

  :بالنسبة لاقتناء الأراضي الفلاحیة غیر المستغلة: ثانیا

                                                 

  .80لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -1

  .74المرجع نفسه، ص  ،لعشاش محمد -2
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لة قانونا لممارسة حق الشفعة باسم بعد الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الهیئة المخو 

ولحساب الدولة على الأراضي الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة غیر المستغلة بمفهوم قانون 

المعدل والمتمم، وهذا في حالة عرض هذه الأراضي الفلاحیة  25-90التوجیه العقاري رقم 

وهذا تطبیقا  1على الأقلللبیع إذا كانت خصبة جدا أو خصبة غیر المستغلة لموسمین متعاقدین 

وفي هذا الإطار، ...«: حیث تنص على ما یلي 25-90من القانون رقم  52لأحكام المادة 

یمكن للهیئة العمومیة المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة 

المذكور  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  795المحددة في المادة 

  .2»أعلاه

یخول للدولة أن تتقدم في حالة بیع الأرض الفلاحیة الخصبة أو الخصبة جدا وذلك 

من القانون المدني،  795بممارسة حقهافي الشفعة الإداریة تبعا للرتبة المحددة بنص المادة 

  .3ةوذلك عن طریق الهیئة المخول لها قانونا، ألا وهو الدیوان الوطني للأراضي الفلاحی

حیث تعین هیئة خاصة مخولة لهذا الغرض، وهي لجنة إثبات الأراضي غیر المستغلة 

  .سالف الذكر 484-97المستحدثة بموجب المرسوم رقم 

حیث تخضع لأحكام هذا المرسوم الأراضي غیر المستغلة الخاضعة للقانون الخاص، وأما 

خاضعة لأحكام المرسوم التنفیذي  الأراضي غیر المستغلة التابعة للأملاك الوطنیة فإنها تبقى

-87من القانون رقم  28یحدد كیفیة تطبیق المادة  1990فبرایر  6المؤرخ في  51-90رقم 

19.  

وعندما ینقضي الأجل الذي حددته اللجنة ولم یباشر المالك أو حائز الحق العیني العقاري 

  .4احدةاستغلال الأرض، بعذر مرة أخرى لوضعها قید الاستغلال خلال سنة و 

                                                 

  .74، ص بقلعشاش محمد، المرجع السا -1

  .، المتضمن قانون التوجیه العقاري، المعدل والمتمم25-90من القانون رقم  51المادة  -2

  .75لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -3
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إذا ثبت  «: المعدل والمتمم على ما یلي 25-90من القانون رقم  51حیث تنص المادة 

عدم استثمار أرض فلاحیة ینذر المستثمر لیستأنف استثماره، وإذا بقیت الأرض غیر مستثمرة 

  :سنة تقوم الهیئة العمومیة المخولة لهذا الغرض بما یأتي )01(لدى انتهاء أجل تحدید مدته 

الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك  وضع -

  .الحقیقي غیر معروف

  .أو عرض الأرض للتأجیر -

  .1»أو بیعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة -

یتعین على اللجنة خلال مدة الأعذار الثاني، طلب الأسباب التي حالت دون استغلال 

  .لة مضمنة موصى علیها مع وصل استلاملإعذارات في رسارض، ویجب أن ترسل االأ

تقوم اللجنة بإبلاغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بغرض تطبیق التدابیر المقررة وفقا 

من القانون  52المعدل والمتمم مع مراعاة أحكام المادة  25- 90من القانون  51لأحكام المادة 

  .في حالة ما إذا بقیت الأرض بدون استغلالعلان یة المهلة المجددة إنفسه عند نها

وهي إما وضع الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك، أو الجائز الظاهر إذا 

كان المالك الحقیقي غیر هذه الحالة الأخیرة یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة التقدم 

من القانون  795دة في المادة لشراء هذه الأرض مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحد

  .2المدني

یحتمل أن یكون موقف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من التصریح المتضمن نیة 

  .البائع والمشتري في التعاقد إحدى الفرضین، إما قبول الأخذ بالشفعة أو رفض الأخذ بها

  :حالة قبول الأخذ بالشفعة -1

ي الفلاحیة عن رغبته بالأخذ بالشفعة، یتقید في حالة إعلان الدیوان الوطني للأراض

بالإجراءات القانونیة المنصوص علیها تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة لاسیما أحكام المادة 

                                                 
  .، یضمن قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم25- 90من القانون رقم  51المادة  -  1
  .75حمد، المرجع السابق، ص لعشاش م -  2
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وما یلیها من القانون المدني، إلا أنه خروجا عن القواعد العامة یجوز للهیئة العمومیة  799

ة، تعدیل الثمن المتفق علیه بین البائع والمشتري والمتمثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحی

  :وفي هذا الصدد نمیز بین حالتین

قبول البائع للثمن المحدد والمقترح من طرف الهیئة، بالتالي ینعقد العقد : الحالة الأولى -أ

وتنقل الملكیة من البائع إلى الدیوان، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات القانونیة والمتمثلة في 

  .1میة، التسجیل والشهر العقاريالرس

حالة رفض البائع الثمن المقترح من طرف الهیئة یتم اللجوء إلى القضاء : الحالة الثانیة - ب

لتحدید هذا الثمن، كما یمكن أیضا للبائع أن یسحب العین موضوع البیع، إذا كان الثمن المحدد 

  .2من المحكمة غیر مقبول

  :حالة رفض الأخذ بالشفعة -2

الة رفض الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الأخذ بالشفعة، فإنه یتولى البائع في ح

والمشتري إتمام إجراءات البیع، أما عندما یكون المتنازل صاحب الامتیاز في الشیوع فإنه طبقا 

، یخطر الدیوان الوطني للأراضي 326-10السالفة الذكر من المرسوم التنفیذي رقم  18للمادة 

ابیا الأعضاء الآخرین للمستثمرة بوصل استلام قصد ممارسة حقهم في الشفعة، الفلاحیة كت

  .3یوما  30على أن یفصحوا على ردّهم في أجل 

  :وهنا نمیز بین حالتین

: على ما یلي 326-10من المرسوم التنفیذي رقم  19تنص المادة  :حالة الرد بالإیجاب -أ

رغبتهم في اقتناء حق امتیاز المعروض للبیع، عندما یبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة «

                                                 

عمروز نسیمة، مرابطین ملیكة، الشفعة المدنیة والإداریة في الأراضي الفلاحیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .76، ص 2018 - 2017السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص القانون العقاري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

  .103جع السابق، ص بورایة مریم، المر  -2

  .77عمروز نسیمة، مرابطین ملیكة، المرجع السابق، ص  -3
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یتولى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إعلام صاحب الامتیاز بغرض المباشرة الشكلیات 

  .1»الإجرائیة للتنازل

  .في هذه الحالة فقط یمكن المباشرة في شكلیات التنازل

لسلبي، أو بطریقة ویكون هذا الرفض إما بطریقة صریحة بالرد ا: حالة الرد بالسلب - ب

السالفة الذكر،  18ضمنیة وذلك في حالة غیاب الرد في الآجال القانونیة والمحددة في المادة 

ففي هذه الحالة یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة، على أن یعلم 

 326-10م من المرسوم التنفیذي رق 20كتابیا صاحب الامتیاز وهذا ما قضي به نص المادة 

  .السالف الذكر

وتمنح حقوق الامتیاز التي اكتسبها الدیوان عن طریق الشفعة بالمزایدة یعد تحدید السعر 

حسب طبیعة الأرض والأملاك السطحیة، إلا أن له أن یخصص هذه الحقوق لسیاسة تجمیع 

ل عن المستثمرات، وذلك بعد الحصول على ترخیص من الوزیر المكلف بالفلاحة ویتم التناز 

  .2%20هذه الحقوق بسعر الاكتساب مع زیادة 

مع مراعاة أحكام  «: على ما یلي 326-10من المرسوم التنفیذي رقم  24تنص المادة 

والمذكور لأعلاه، تمنح حقوق الامتیاز المكتسبة  03-10من القانون رقم  19و 18و 5المواد 

طریق المزایدة بعد تحدید السعر  من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة عن طریق الشفعة، عن

  .3»حسب طبیعة الأراضي والأملاك السطحیة المقرر منحها

أما في حالة عدم ممارسة حق الشفعة، من طرف الدیوان وأعضاء المستثمرة یرخص 

الدیوان للأراضي الفلاحیة لصاحب الامتیاز، بعد موافقة الوالي مواصلة التنازل عن حقه في 

  .4هذا الأخیر إلا لمدة حق الامتیاز المتبقیةالامتیاز، ولا یبقى 

                                                 

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز 2010دیسمبر  23، المؤرخ في 326-10من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  -1

  .لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة

  .78 -77، المرجع السابق، ص عمروز نسیمة، مرابطین ملیكة -2

  .326-10من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  -3

  .78عمروز نسیمة، مرابطین ملیكة، المرجع السابق، ص  -4
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في حالة ما إذا لم  «: على ما یلي 326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  22تنص المادة 

یختر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ولا الأعضاء الآخرون للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، 

الامتیاز، بعد موافقة الوالي، یرخص الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للمستثمر صاحب 

- 10مواصلة التنازل عن حقه في الامتیاز طبقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون رقم 

03«1.  

المعدل  105-76إجراءات ممارسة الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجیل رقم : الفرع الثالث

  والمتمم

المعدل  105-76لتسجیل رقم للتعرف على إجراءات ممارسة الشفعة طبقا لأحكام قانون ا

، ثم التطرق إلى )أولا(والمتمم، یقتضي منا الأمر التطرق إلى حق الشفعة وفق قانون التسجیل 

  )اثانی(إجراءات ممارسة حق الشفعة في نطاق قانون التسجیل 

  المعدل والمتمم 105-76حق الشفعة وفق قانون التسجیل : أولا

تستطیع إدارة  «: عدل والمتمم على ما یليالم 105-76من الأمر  118تنص المادة 

التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة، حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقاریة أو 

المحلات التجاریة أو الزبائن أو حق الإیجار أو الاستفادة من وعد بالإیجار، على العقار كله 

ع مبلغ هذا الثمن مزاد فیه العشر أو جزء منه والذي ترى فیه بأن ثمن البیع غیر كاف مع دف

لذوي الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص علیها في  1/10

من هذا القانون خلال أجل عام واحد ابتداء من یوم تسجیل العقد أو  106إلى  102المواد 

  .التصریح

من العون المنفذ لكتابة  یبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق إما بواسطة ورقة

الضبط أو بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام یوجهها نائب مدیر الضرائب 

  .2»للولایة التي توجد في نطاقها الأموال المذكورة

                                                 

  .326-10من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -1

  .84سعید ھامل، مراد كامل، المرجع السابق، ص  -2
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یتضح من النص أعلاه أن المشرع منح مدیریات التسجیل على المستوى المحلي الشفع 

  .و حقوق منقولة معنویةفي أي انتقال لملكیة حقوق عقاریة أ

وعلیه یتضح أن للدولة حق ممارسة الشفعة تمارسها عن طریق مدیریة الضرائب على 

مستوى الولایة، لاكتساب العقار محل البیع وذلك طبقا للأشكال والإجراءات القانونیة 

 المنصوص علیها بموجب قانون التسجیل المعدل والمتمم، وفي كل الأحوال لاسیما عندما یكون

ثمن البیع العقاري المصرح به في عقد البیع لا یعبر عن القیمة الحقیقیة للعقار المعني، ولا 

  .یعكس ثمنه الحقیقي

وفي هذه الحالة تقوم إدارة الضرائب عندما ترى أن ثمن البیع العقاري غیر كاف، یدفع 

ق، وفق لذوي الحقو  1/10الثمن كما هو مصرح به عقد البیع التوثیقي مزاد فیه العشر 

  .1من قانون التسجیل 118الإجراءات القانونیة المنصوص علیها بموجب أحكتم المادة 

  المعدل والمتمم 105- 76إجراءات ممارسة حق الشفعة في نطاق قانون التسجیل رقم : ثانیا

عن وزیر المالیة یحث على  2009أوت  12المؤرخ في  01صدر منشور وزاري رقم 

من قانون التسجیل ویحدد إجراءات وكیفیات ممارسة حق  118مادة التطبیق الصارم لأحكام ال

الشفعة من قبل إدارة الضرائب والتي موضوعها الأملاك العقاریة المتنازل عنها بمقابل والمذكورة 

على سبیل الحصر، یكون ثمنها غیر كاف بحیث لا یعكس القیمة الحقیقیة لهذه الأملاك، 

قیمة المصرح بها والمعاد تقدیرها الذي یجب أن یزید على لاسیما عندما یكون الفرق بین ال

من القیمة المصرح بها والتي تقدرها بصفة حصریة الإدارة الجبائیة بمعنى أنها تخضع  50%

  .للسلطة التقدیریة للإدارة دون أن تكون ملزمة بتبریر القیمة المتصل إلیها

رى غیر ملزمة قانونا بالأخذ كما أن إدارة اضرائب على غرار الهیئات العمومیة الأخ

بالشفعة طبقا للقانون، مما یجعل هذه الهیئات الإداریة في كثیر من الأحیان لا تأخذ بالشفعة 

  .لاقتناء العقار المعني، دون أن تكون خاضعة لرقابة السلطة الرئاسیة

                                                 

  .82 -81لعشاش محمد، المرجع السابق، ص  -1
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وهذا رغم أن حق الشفعة طبقا لأحكام هذا المنشور الوزاري هو مبدأ قانوني، أملاه 

لحرص على استدراك كل محاولة للغش التي قد تؤثر على تحصیل حقوق التسجیل المستحقة ا

على عملیات نقل الملكیة بمقابل، ومعالجة هذه الممارسات التي تجازف بمصالح الخزینة 

العمومیة، إذا لم یتم التدخل لوضع حد لها في أسرع وقت، لذلك فإن ممارسة حق الشفعة یتمثل 

لة لكل شخص طبیعي أو معنوي للاستفادة من شراء المال الذي یكون ثمنه أقل في استبدال الدو 

بكثیر من قیمته النقدیة الحقیقیة، وفي المقابل فإن ممارسة حق الشفعة لا یعني اكتساب أموالا 

  .للدولة وبأسعار منخفضة

وعلیه یتعین طبقا لأحكام هذا المنشور على مصالح التسجیل القیام بعملیة إحصاء 

حالات التي یبدو فیها تقلیل الثمن واضحا، یتبین ذلك من خلال العقود التوثیقیة الخاضعة ال

للتسجیل بمصلحة التسجیل والطابع، تقوم على إثرها هذه المصالح بتكوین ملفات لدراستها بكل 

من قانون  118موضوعیة من طرف المدیر الولائي للضرائب المكلف بتطبیق أحكام المادة 

وبعد دراسة الملفات المعنیة، یقرر المدیر الولائي للضرائب بشأن . معدل والمتممالتسجیل ال

، وما إذا كان ثمن البیع 118الأخذ بالشفعة إذا كان البیع یتعلق بالأملاك التي تعنیها المادة 

غیر كاف في تقدیره، تلك هي القیود التي یجب مراعاتها أثناء دراسة الملفات، وعلیه التقید 

على الأكثر لإخضاع الملفات لحق الشفعة، ابتداء من تاریخ إیداع  )2(یتجاوز شهرین  بأجل لا

  .العقد الناقل للملكیة لدى مفتشیة التسجیل

كما أنه فیما یتعلق بإحالة المعلومات حول العقار محل الشفعة، فإن مصالح التسجیل 

، والتي یكون وعاؤها التي تقوم بتسجیل عملیة نقل الملكیة الخاضع موضوعها لحق الشفعة

المادي خارج اختصاصها الاقلیمي، ملزمة بإرسال المعلومات المعتادة في أجل أقصاه عشرة 

  1راءات اللازمة بالشفعةأیام لمفتشیة التسجیل المختصة إقلیمیا، للقیام بالإج )10(
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  من تاریخ تسجیل عقد البیع قلیل الثمن، التبلیغ ذوي الجبائیة مدة سنة ابتداء  وللإدارة

ممارسة الشفعة، ولا یمكن في هذه الحالة توقیف هذا الأجل أو تمدیده، على الحقوق بقرار 

  .أن یتم إتمام الإجراءات وجوبا في مدة سنة، تحت طائلة سقوط الحق في الشفعة

ة للمشتري أو لذوي الحقوق، عن تقدم المدیر الولائي للضرائب بتبلیغ مقرر ممارسة الشفع

طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام، یتضمن التزام الإدارة بدفع الثمن المصرح به 

من قانون  2فقرة  118بالمئة من الثمن المصرح به تطبیقا لأحكام المادة  10مزاد علیه نسبة 

   .التسجیل

مال محل الشفعة في دائرة اختصاصه وفي هذه الحالة فإن مدیر أملاك الدولة الذي یقع ال

الإقلیمي مكلف بالأمر یصرف المبلغ للمشتري، وإعداد عقد البیع الإداري بناء على الملف 

المرسل إلیه من طرف المدیر الولائي للضرائب، حیث یدمج الملك المعني محل الشفعة في 

  .1الأملاك الخاصة للدولة
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  :ـــانــــــيملـــــخــــص الفصــــل الثـ

یعتبر إجراء الشفعة إجراء قانوني استثنائي لأجل اكتساب الملكیة العقاریة طبقا لأحكام 

القانون المدني كقاعدة عامة متى توفرت الشروط القانونیة المطلوبة وأن حق ممارسة الشفعة لا 

لشفعة یقتصر فقط على أشخاص القانون الخاص طبقا لأحكام القانون المدني والتي تسمى ا

المدنیة وإنما أیضا هناك شفعة أخرى تعرف في القانون بالشفعة الإداریة یلجأ إلیها أشخاص 

القانون العام وهي الدولة وجماعاتها المحلیة من أجل اكتساب الأملاك العقاریة من أشخاص 

 القانون الخاص عن طریق البیع أو التنازل بهدف تكوین الأملاك الوطنیة وتكوین رصید عقاري

  .واكتساب حقوق عینیة عقاریة

كل هاته الممارسات من طرف أشخاص من القانون العام بالشفعة وإجراءاتها كاكتساب 

الأراضي الفلاحیة الخاصة أو تلك الأراضي غیر المستغلة بمفهوم قانون التوجیه العقاري رقم 

ون وكذا الأراضي المعدل والمتمم والتي تتم وفق الإجراءات التي نص علیها هذا القان 90-25

  .نیالعاملة والقابلة للتعمیر عن طریق الوكالات العقاریة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضری

وفي ظل أحكامه وإجراءاته  105-76وكذا ممارسة الشفعة وفق قانون التسجیل رقم 

  .لاقتناء حق الامتیاز الفلاحي 326-10ومرسومه التنفیذي رقم  03-10وقانون رقم 
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یتضح من خلال دراستنا أن كل من الشفعة الإداریة، وإجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة 

طریقتان استثنائیتان لاكتساب الأشخاص العامة الأملاك الخاصة، وهي الدولة وجماعاتها 

ئل المحلیة لتحقیق المنفعة العمومیة، رغم أن هذه الطرق والوسائل تختلف عن الطرق والوسا

العادیة لاقتناء الأملاك، إلا أن القانون اعترف للأشخاص المعنویة العامة بإمكانیة اللجوء لهذه 

  .الوسائل لاقتناء الأموال الخاصة لاستغلالها للصالح العام وتحقیق المنافع العامة

لذلك فإن حق ممارسة الشفعة أوسع من نزع الملكیة، حیث یمكن ممارسته في عدة 

البیع العقاري، ومن طرف عدة جهات إداریة وهیئات عمومیة لاقتناء الأملاك حالات تتعلق ب

العقاریة والحقوق العینیة العقاریة المعنیة لصالح الدولة، فهي لا تعمل لحسابها وإنما باسم 

ولحساب الدولة، إلا أن الملفت هو أن الشفعة في القانون الجزائري اختیاریة ولیست ملزمة 

  .مكانیة اللجوء إلیها ضئیلة وضعیفةالأمر الذي یجعل إ

في حین بعد الاطلاع على الكثیر من تطبیقات ممارسة الشفعة قلیل جدا برغم من بساطة 

استعمالها وسهولة إجراءات تطبیقها، واستنادا على تجارب بعض الدول التي أخذت بآلیة الشفعة 

وین الرصید العقاري الخاص للدولة في تكوین الأملاك الوطنیة فإننا نرى أنها الآلیة المثلى للتك

  .ومجابهة احتیاجات التعمیر والتجهیزات الكبرى للدولة

والتي  26-74وبالتالي لا یمكن النظر إلى فشل آلیة الاحتیاطات العقاریة بموجب القانون 

أخذت بها الجزائر في الحقبة الاشتراكیة كحقبة لتجسیدها مرة أخرى وتكوین الاحتیاط اللازم في 

ل العقارات الدولة الخاصة، لأن سبب ذلك یعود إلى سوء استعمالها وانعدام النظرة الشمولیة مجا

  .للتخطیط العقاري في الجزائر

ة العقاریة المساس عامة اللجوء إلى إجراء نزع الملكیكما یمكن للأشخاص المعنویة ال

خطورة على الأملاك بالأملاك الخاصة طبقا للقانون، نظرا لما ینطوي علیه هذا الإجراء من 

  .الخاصة المضمونة والمصونة دستوریا

لذلك فإنه یتعین على الإدارة عند لجوئها إلى هذا الإجراء الخطیر مراعاة احترامها 

للقانون، وأن یتم ممارسة هذا الحق بما یتماشى مع مقتضیات وإجراءات قانون نزع الملكیة رقم 
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وهذا الضمان عدم تعسف الإدارة في استعمال المعدل والمتمم تحت طائلة البطلان،  91-11

سلطتها التقدیریة لانتهاك الأملاك العقاریة الخاصة بغیر وجه حق، لذلك فإن المشرع أحسن ما 

فعل عندما ألزم الإدارة من جهة بوجوب احترام كل مراحل وإجراءات نزع الملكیة لأنها إجراءات 

بة القضائیة أمام القضاء الإداري المختص نوعیا من النظام العام، وعندما أخضع قراراتها للرقا

- 08تطبیقا للمعیار العضوي المنصوص علیه بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

  .من جهة أخرى 09

  :بناء على النتائج المتوصل إلیها تقترح ما یلي

بقا لأحكام القانون توحید إجراءات الشفعة الإداریة بما یتطابق وإجراءات الشفعة المدنیة ط -

المدني كقاعدة عامة، وإلزام الهیئات العمومیة المخولة بممارستها لحمایة الأملاك العقاریة ومنع 

المضاربة، ومن أجل تكوین رصید ثري من هذه الأملاك لاستعمالها للصالح العام، لأن 

ذه الهیئات الإشكال المطروح حالیا هو أن الشفعة اختیاریة ولیست إلزامیة، مما یجعل ه

العمومیة في أغلب الأحیان تغض البصر عن هذا الحق ولا تمارسه رغم أن القانون یخولها 

  .القیام بذلك ولكن لا یلزمها

یطرح عدة إشكالات  11-91أما بالنسبة لنزع الملكیة للمنفعة العامة، فإنه القانون رقم  -

مستحق، وماذا لو لم یتم دفعه أو لاسیما منها ما یتعلق بكیفیات وإجراءات تسدید التعویض ال

  .إلخ...التأخر في دفعه للمعنیین، كأن لم یتم إیداعه الخزینة العمومیة

عدم النص على كیفیات وإجراءات النزع التام للملكیة في حال تم نزع جزء من العقار وبقي  -

رفع الدعوى جزء غیر قابل للاستعمال والانتفاع به بطریقة عادیة یوجه الطلب، ومدته، وآجال 

  ...القضائیة
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  الــــمصـــادر: أولا

  :الدســـاتیـــــــــر -1

  .02ه، الجریدة الرسمیة، العدد 1442جمادى الأول  15الموافق  2020دیسمبر  30دستور  -

  :النصـــــوص القانونیـــــــة -2

  :القوانـــیــــــــن  - أ

ضبط كیفیة استغلال الأراضي یتعلق ب 1987-12-8المؤرخ في  87/19القانون  -1

دیسمبر  11، الصادرة في 50الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

1987.  

یتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون  -2

تمم بالأمر رقم ، المعدل والم1990-11-18، الصادرة في 27، السنة 49الرسمیة، العدد 

 27، الصادرة في 55، الجریدة الرسمیة، العدد 1995سبتمبر  25، المؤرخ في 95/26

  .1995سبتمبر 

ه، الذي یحدد 1411شوال  12الموافق ل  1991-04-27المؤرخ في  91/11القانون  -3

صادرة في ، ال21القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل الشفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة، رقم 

، یتضمن 2004دیسمبر  29، المؤرخ في 21-04، المعدل والمتمم بالقانون 1991- 8-5

  .2004دیسمبر  30، الصادرة في 85، الجریدة الرسمیة، العدد 2005قانون المالیة سنة 

ه، 1425ذي القعدة  17الموافق ل  2004دیسمبر  29المؤرخ في  04/21القانون  -4

دیسمبر  30، الصادرة في 85، الجریدة الرسمیة، العدد 2005سنة المتعلق بقانون المالیة ل

2004.  

استغلال الأراضي  ، یحدد شروط وكیفیة2010أوت  15ي المؤرخ ف 10/03القانون رقم  -5

أوت  18، الصادرة في 46الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 

2010.  
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 :ـــــــرالأوامـــــــــــــ- ب

یتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة  1976ماي  15المؤرخ في  48- 76الأمر  -1

  .، ملغى1976یونیو  1، الصادرة في 44العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

ه، المتضمن 1395رمضان  20الموافق ل  1975-09-26المؤرخ في  58-75الأمر  -2

، المعدل والمتمم 1975-09-30، الصادرة في 78، العدد القانون المدني، الجریدة الرسمیة

- 26لصادرة في ، ا44، الجریدة الرسمیة، العدد 2005- 6-20، المؤرخ في 10-05بقانون 

، المعد والمتمم لأمر 2007-5-13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم للقانون ، 6-2005

مایو  13، الصادرة في 31 ، الجریدة الرسمیة، العدد2007مایو  13، المؤرخ في 75-58

2007.  

  :النصوص التنظیمیـــــــــة -ج

، یحدد كیفیات تطبیق 1993جویلیة  27، المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم  -1

، الذي یحدد قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، الجریدة الرسمیة، 91/11القانون 

، 248- 05لمعدل والمتمم المرسوم التنفیذي رقم ، ا1993أوت  01، الصادرة في 51لعدد ا

، الجریدة الرسمیة، 11-91الذي یحدد كیفیات تطبیق القانون  2005یولیو  10المؤرخ في 

  . 2005یولیو  10، الصادرة في 48العدد 

، یحدد كیفیات تطبیق حق 2010دیسمبر  23المؤرخ في  10/326المرسوم التنفیذي رقم  -2

لأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد الامتیاز لاستغلال ا

  .2010دیسمبر  29، الصادرة في 79

  المـــــراجـــــــع: ثــــانیـــــــا

  :المراجــــــــع باللغــــــة العربیــــــة -1

  :المؤلفــــــــات -أ
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ون المدني الجزائري، دار هومة للنشر أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقان -1

  .2009والتوزیع، الجزائر، 

أحمد خالدي، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، حلى ضوء  -2

  .2013اجتهادات المحكمة العلیا، ومجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، 

  .2011الجزائر،  أحمد دغیش، حق الشفعة في التشریع الجزائري، دار هومة، -3

اسماعیل شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة وتحلیلیة، دار  -4

  .2002هومة، الجزائر، 

  .1974الجوهري، الصحاح في اللغة والعلوم، الطبعة الأولى، المجلد الأول، بیروت،  -5

سید الأخیار، الجزء الخامس،  الشوكاني، نبل الأوطار في شرح منتقى الأخبار من أحادیث -6

  .ن.س.الطبعة الأخیرة، القاهرة، د

  .2006براهیم سعد فتیل، الحقوق العینیة الأصلیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  -7

ن، .ب.جمال مهدي، محمد الأكشه، أثر الشفعة في العقار والمنقول، دار الذكر العربي، د -8

1995.  

یة للمنفعة العامة، فقها وقضاء، دار الثقافة العربیة للطباعة، مصر، حسن البغال، نزع الملك -9

1966.  

حسن كیرة، الموجز في القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها،  -10

  .1994الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 

في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، الطبعة الرابعة، ، الموجز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-11

  .1995منشأة المعارف، مصر، 

رمضان أبة السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -12

  .2006بیروت، لبنان، 

ر الفكر العربي، سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دا -13

  .1975القاهرة، 
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، مبادئ القانون الإداري، أموال الإدارة العامة وامتیازاتها، الكتاب الثالث، دار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -14

  .1979الفكر العربي، القاهرة، 

لنهضة عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، دار ا -15

  .1968العربیة، القاهرة، 

عبد العزیز السید الجوهري، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار والشهرة  -16

  .1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسة مقارنة(

نشر، علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة، دار الثقافة لل -17

  .2011الجزائر، 

  .2003ن، .ب.عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، د -18

محمد أنس، قاسم جعفر، النظریة العامة للأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، الدیوان  -19

  .1983الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  : الملــــــــــــخـــــــــــــص

الدولة ممثلة بهیئاتها  یعتبر إجراء نزع الملكیة وإجراء الشفعة آلیتین استثنائیتین تلجأ لهما

المنفعة العامة،  الإقلیمیة ومؤسساتها العمومیة لتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة بغیة تحقیق

فیختلفان عن الطرق والوسائل العادیة لاقتناء الأملاك مثل البیع والتبادل ومختلف العقود كالهبة 

المعدل والمتمم وكذلك  91/11انون بإجراء نزع الملكیة یكون بشروط حددها الق. والتنازل وغیرها

المعدل والمتمم وهي إصدار قرار إثبات المنفعة العامة، قرار  93/186المرسوم التنفیذي 

التصریح بالمنفعة العامة، قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العقاریة وأخیرا إصدار قرار 

  .نزع الملكیة

فق شروط وإجراءات محددة في القانون المدني أما الشفعة فتمارس طبقا للأحكام العامة و 

الجزائري المعدل والمتمم تقع على عاتق كل من البائع والمشتري والشفیع وهي الإعلان عن 

الرغبة في الشفعة وتسجیل بالإعلان في الشفعة، وهناك إجراءات یتبعها الأشخاص المعنویة 

  .العامة بممارسة الشفعة الإداریة طبقا للقوانین الخاصة

Résumé:  
La procédure d'expropriation et la procédure de préemption sont 

deux mécanismes exceptionnels auxquels l'État, représenté par ses 
collectivités territoriales et ses établissements publics, recourt pour 
constituer le domaine privé national en vue de réaliser l'intérêt public. La 
procédure d'expropriation se déroule dans les conditions fixées par la loi 
11/91, telle que modifiée et complétée, ainsi que par le décret exécutif 
186/93, tel que modifié et complété, qui sont la délivrance d'une 
décision prouvant l'intérêt public, une décision déclarant l'intérêt public , 
une décision sur la faculté de renoncer aux droits fonciers et 
immobiliers, et enfin la délivrance d'une décision d'expropriation. Quant 
à la préemption, elle s'exerce conformément aux dispositions générales 
selon les conditions et modalités particulières du Code civil algérien 
modifié et complété. Elle incombe à chacun du vendeur, de l'acquéreur 
et du préempteur, qui est pour déclarer le désir de préemption et 
enregistrer la déclaration en préemption, et il existe des procédures 
suivies par les personnes morales publiques pour exercer la préemption 
administrative conformément aux lois spéciales. 

  

  


